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لفضيلة الشيخ الدكتور
سُلَيْمَانُ بنُ سَلِيمِ اللهِ الرُّحَيْلِيّ
حفظه الله ورعاه
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-المقدمة-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فهذا تفريغٌ لشرح فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي –حفظه الله- لكتاب آداب المشي إلى الصلاة، و الذي كان ضمن دورة الإمام ابن القيم الرابعة والخامسة، وقد أفاد وأجاد –حفظه الله-  في شرحه وتعليقه وتقريره  للمسائل على وفق منهج السلف في اتباع الدليل.
 فنسأل الله أن يجزيه عنّا خيرًا كثيرًا وأن يبارك في علمه  وعمله  وعمره.
ونفيد أن ما ييسِّر الله لشيخنا شرحه مما تبقى من هذا المتن المبارك سينزل في موقع الإمام الآجري بإذن الله.
سائلين الله  -عز وجل-  أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يرفعنا به درجات.. آمين.


· الدرس الأول -
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
ففي هذه الدورة الطيبة اسمًا ورسمًا؛ دورة شيخ الإسلام ابن القيم الرابعة في مسجد القبلتين، والذي درَّس فيها شيخنا المربِّي والمعلِّم ذو الفنون؛ فضيلة الشيخ عبيد الجابري، أسأل الله أن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يمتعنا بعلمه وأن يمتعنا به، ودرَّس فيها الشيخ الفاضل الضابط المتقن؛ فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدخلي، وأخي فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، وفضيلة الشيخ محمد العقيل، وفضيلة الشيخ الدكتور سليمان السحيمي، وكلهم من المشايخ الفضلاء الذين يُنتفَع بهم.
وهذه الدورة شقيقة دورة الإمام مالك التي تقام في هذا الجامع في أول الإجازة الصيفية، ويدرِّس فيها مشايخ فضلاء كبار.
في هذه الدورة الطيبة نجتمع في هذا الدرس سائلين الله أن يجمع قلوبنا على ما يحب ويرضا، واجتماعنا على شرح كتاب نافع طيب؛ هو كتاب:
آداب المشي إلى لصلاة
لشيخنا الإمام المجدِّد محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله رحمة واسعة.
والمعلوم أنّ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله- له عناية بالفقه كما أنّ له عناية بالتوحيد وبسائر العلوم النافعة.
 	وللشيخ مؤلفات في الفقه، منها رسالة في شروط الصلاة وأركانها وواجباته، ومختصر الإقناع، ومختصر الإنصاف، ومختصر الشرح الكبير، وهذا الكتاب الذي معنا: آداب المشي إلى الصلاة.
وبحسب قراءتي لكتب الشيخ وفتاواه الفقهية أجد أنّ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله- في أصول الفقه على أصول الإمام أحمد –رحمه الله عز وجل-، وهي أدقّ الأصول من جهة المنقول، ومن أفضل الأصول من جهة العمل بالمعقول.
 	ومادة الفقه عند الشيخ من كتب الحنابلة مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- وشيخ الإسلام ابن القيم –رحمه الله-.
 	إلا أنّ الشيخ ليس مقلِّدًا في فقهه، بل الشيخ من أعظم الناس تمسُّكًا بالدليل وإنكارًا على ترك الدليل لقول فلان أو قول فلان، بل كان ينكر على السائلين بعض الأسئلة التي توحي بشيء من التقليد المذموم، فقد سأله سائل: يا شيخ ما الراجح في المذهب في هذه المسألة؟ فقال: "لا تقل هكذا، قل: ما الراجح في هذه المسألة؟"، وفتاوى الشيخ واضحة وبيّنة في هذا الطريق العظيم.
والحقيقة لو أردنا أن نقرِّب، فإنا نقول إنّ أقرب العلماء المعاصرين الذين أدركناهم حالًا للشيخ هو الشيخ ابن باز –رحمه الله عز وجل- على الوصف الذي ذكرتُه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في جانب الفقه.
الكتاب الذي معنا له أسماء، فبعض العلماء يسميه بكتاب العبادات؛ لأنه حوى مهمات مسائل قسم العبادات عند الفقهاء، أو ما يسمّى بربع العبادات عند الفقهاء، فتكلم فيه الشيخ عن مهمات مسائل الصلاة، وعن مهمات مسائل الزكاة، وعن مهمات مسائل الصيام، وهذه أكثر مسائل قسم العبادات.
 ولذلك بعض العلماء يسميه كتاب" العبادات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب"، ويمكن أن يسمى بكتاب "ما لا يسع المسلم جهله"؛ لأنّ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله- ذكر فيه مهمات المسائل التي ينبغي أن يتعلمها المسلم.
وقد سُئل الإمام أحمد –رحمه الله- عمّا يتعيّن من العلم؟ كما نعلم أنّ العلم منه ما طلبه فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، فسئل الإمام أحمد عما يتعيَّن من العلم فقال: الصلاة والزكاة ونحوهما، يعني من العبادات، لأن هذه مما يحتاجها كل مسلم مكلَّف.
ويسمّى الكتاب في المشهور بـ"آداب المشي إلى الصلاة".
 	وهنا سؤال: هل سمّى الشيخ كتابه؟ 
الذي يظهر لي –والله أعلم- أنّ الشيخ لم يسمِّ الكتاب، فالشيخ قال: "باب آداب المشي إلى الصلاة" فجعله بابًا من أبواب الصلاة فلم يسمِّ الكتاب بهذا الاسم، ولكنّ هذا الاسم كان مشهورًا من قت تلاميذ الشيخ، ولا زال إلى اليوم، وهو من باب تسمية الكتاب بأوَّل مباحثه، وإلا فالكتاب ليس في آداب المشي إلى الصلاة فقط. وهذا صنيع بعض أهل العلم، بل حتى في تبويب بعض المحدّثين نجد هذا، فنجد أنّ المحدّث يبوّب بأوّل مسائل الباب وإن كان سيذكر في الباب مسائل أخرى، وهذا وقع عند البخاري ووقع عند مسلم، ووقع عند كثير من أهل العلم، فهو من باب تسمية الكتاب بأوّل مباحثه وأوّل مسائله.
هنا تلحَظ أيها الفقيه مَلحظًا، وهو أن ّشيخ الإسلام لم يذكر مسائل الطهارة، لم يتكلم عن الوضوء، مع أنه من مهمات مسائل الصلاة، ومما يتعيّن على المكلَّف أن يتعلمه، كما أنه لم يَذكر كتاب الحج مع أنه من قسم العبادات باتفاق الفقهاء، فيدور في ذهنك سؤال: لِمَ لم يذكرهما الشيخ؟ 
وأصح ما أُجيب به عن هذا وجهان:
-الوجه الأوّل: أنّ الشيخ –رحمه الله- يهتم في تأليفه وتدريسه، ومن جميل صنيع الشيخ –رحمه الله- أنه كان يؤلِّف الكتب ويدرِّسها، فكان من جميل صنيع الشيخ –رحمه الله- في تأليفه وتدريسه أنه يهتم بما اصطلحنا عليه اليوم بـ"التأصيل العلمي"؛ وهو التدرُّج العلمي بطالب العلم في المسائل، وهذا ظاهر في مؤلفات الشيخ في التوحيد مثلًا وكذلك في الفقه.
فالشيخ ألّف رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، هذه الرسالة، وهذه أوّل ما يتعلمها طالب العلم؛ لأنها في صفة الصلاة المجزِئة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا يتعيّن على كل مكلّف أن يتعلمه، بل نحن مأمورون بأن نعلِّم البيان في السبع سنين هذه المسائل، لماذا؟ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر الصبيان إذا بلغوا السبع سنين بالصلاة، ولا يتحقق أمرهم بالصلاة إلا إذا علمناهم هذه المسائل: شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، فإذا درس طالب العلم هذه الرسالة انتقل إلى ما هو أعلى منها وهو كتاب آداب المشي إلى الصلاة، ولم يذكر فيه الشيخ الوضوء لأنه قد فرَغ منه في الرسالة الأولى، فيتعلم مهمات المسائل، فإذا فرَغ من هذا انتقل إلى ما هو أعلى وهو كتاب مختصر الإقناع، وفيه -مع هذه المسائل- الحج وبقية المسائل المهمة في الحج، فيكون هذا من باب تكامل مؤلفات الشيخ، ومن باب ما أسميناه بالتأصيل العلمي في تعليم للطلاب، فيُتدرَج بهم في التعليم، وهذا من أقوى الأوجه عندي، وهو الذي استظهره.
والوجه الثاني: أنّ الكتاب لم يكمل، وأنّ الشيخ كان يعلِّق المسائل ولم يكمل الكتاب، وهذا له وجه لأنا نجد أنّ الشيخ لم يبدأ الكتاب بمقدمة كعادته في الكتب "بسم الله .. آداب المشي إلى الصلاة"، ولم يختمه بخاتمة، قالوا: وهذا يُشعِر أنّ الشيخ لم يكمل الكتاب، وهذا وجه قوي، وإن كنت أرى أنّ الوجه الأول أقوى من جهة صنيع الشيخ.
هذا الكتاب سنقرؤه –إن شاء الله- ونعلِّق عليه تعليقًا مختصرًا، أسأل الله أن يكون نافعًا، فمن جهة الأدلة قد لا أذكر نص الدليل وإنما أشير إلى تخريجه والحكم عليه إن كان يحتاج إلى حكم، وقد أذكر نص الدليل إذا كانت الحاجة ماسة لذكر النص، مع التعليق على المسائل بما يتيسر.
نبدأ بقراءة هذا الكتاب الطيب، فليتفضل الشيخ يعقوب يقرأ لنا:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللإمام المصنف وللشيخ الشارح وللسامعين أجمعين. قال المصنف –رحمه الله –تعالى-:
[آداب المشي إلى الصلاة: يسن الخروج إليها متطهرًا بخشوع لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوأه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة))]
قال الشيخ: (يُسن الخروج إليها متطهرًا) "يُسَنّ" هذا –يا إخوة- متعلِّق بأوصاف الخروج لا بالخروج، لأنّ الكلام عن الخروج إلى صلاة الفريضة، والخروج إلى صلاة الفريضة بذاته بالنسبة للرجل واجب وليس سنة، لأنّ صلاة الجماعة واجبة على الرجل، ومباح للمرأة الخروج لصلاة الفريضة وليس سنة، السنة والأفضل للمرأة ألا تخرج إلى صلاة الفريضة بل تصلي في بيتها، لكنه مباح لها أن تخرج إلى صلاة الفريضة.
 إذن ما حكم الخروج إلى صلاة الفريضة؟ حكمه بالنسبة للرجل واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالنسبة للمرأة مباح، فقول الشيخ: (يُسن الخروج إليها) ليس متعلقا بالخروج وإنما متعلق بأوصاف الخروج التي يذكرها.
 قال الشيخ: (يُسن الخروج إليها) هذه الجملة "إليها" مقصودة، ويريد الشيخ أن يقول: "يُسن أن يخرج ناويًا للصلاة" يعني عندما يقول الشيخ (إليها) يعني قاصدًا لها، فيجعل في قلبه منذ خروجه من بيته أنه يخرج إلى الصلاة.
(يُسن الخروج إليها متطهرًا) يعني في ابتداء خروجه، وإلا الطهارة للصلاة شرط، لكن في ابتداء الخروج يسن التطهر، فيكون سنة.
(بخشوع) الخشوع هو التأدب؛ بأن يستحضر في قلبه أنه خارجٌ إلى الصلاة، ليس خارجًا إلى السوق، وليس خارجًا إلى شيء يشتريه، ولا إلى صديق يلتقيه، وإنما في قلبه أنه خارج إلى الصلاة، فتنكسر جوارحه بالأدب في مسيره، فيكون متأدبًا في مشيه متأدبًا في بصره متأدبًا في سمعه، هذا مقصود الشيخ بالخشوع؛ أن يكون مستحضرًا في قلبه أنه خارجٌ إلى الصلاة فيتأدب.
قال صلى الله عليه وسلم: (( إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة)) الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، وهناك كلام كثير في إسناده لكنه صحيح.
هنا ستلحظون فقه الشيخ حيث استدل بهذا الدليل، فاستدل الشيخ على التطهر قبل الخروج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج)) إذن الوضوء قبل الخروج، ((ثم خرج)) فيتطهر قبل الخروج، عامدًا إلى المسجد.
واستدل على الخشوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فلا يشبكن بين أصابعه)) وهذا نوع من الخشوع.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإنه في صلاة)) وهذا يدل على الخشوع، لأنّ الخشوع مطلوب في الصلاة، فما دام أنه في مسيره في صلاة فإنه مطلوب منه الخشوع، وإن كان جنس الخشوع في الصلاة ليس هو عين الخشوع في المسير، بينهما فرق لكن الجنس مطلوب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإنه في صلاة)) دليل على أنه يخرج متخشعًا متأدبًا؛ لأنه في صلاة.
طبعًا هذه السنن -يا إخوة- وأن يبتدئ الإنسان خروجه بالتطهر فيه:
 بيان اهتمام المسلم بالصلاة وأنها ليست أمرًا عارضًا عنده؛ بل هو قاصد لها من بيته.
 	وفيه أيضًا: حسن الاستعداد للصلاة.
 	وفيه: الاهتمام بأن لا يفوت المسلم شيئًا من الصلاة، لأنه إن كان متوضئًا فإذا جاء ووجد الصلاة قد أقيمت فإنه يدخل مع الإمام مباشرة فلا يفوته شيء من الصلاة، ولذلك سُنّ للمسلم أن يخرج إليها متطهرًا.
[وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله ،اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أَظلم أو أُظلم أو أجهل أو يُجهَل عليّ))]
يعني يُسن للمسلم إذا خرج من بيته أن يقول هذا، سواء للصلاة أو لغير الصلاة، ومن باب أولى أن يكون للصلاة.
 وهذا لذكر في الحقيقة مركّب من ثلاثة أحاديث، يعني لم يرد مجموعًا في حديث واحد، وإنما ورد في ثلاثة أحاديث تفرّقت ألفاظه.
فروى الإمام أحمد عن عثمان –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرًا أو غيره فقال حين يخرج: آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله)) هذه جملة من الدعاء الذي ذكره الشيخ، ((آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رُزِقَ خير ذلك المخرَج، وصُرِف عنه شر ذلك المخرج)). قال الهيثمي: رواه أحمد عن رجل عن عثمان، وبقية رجاله ثقات، (رواه أحمد عن رجل عن عثمان)  فالراوي عن عثمان مبهم، وبقية الرجال ثقات. قال ابن حجر: غريب، رجاله موثقون، إلا الراوي عن عثمان فمبهم لم يسمَّ. ولذلك ضعّفه الشيخ أحمد شاكر وضعّفه الشيخ الألباني، والحديث ضعيف من جهة الإسناد.
إذن هذه الجملة الأولى، وليست ثابتة على أنها سنة، لم يثبت أنها سنة.
وأما الجملة الثانية، فجاء في حديث أم سلمة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته يقول: ((بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضَل أو أزل أو أُزَل أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو يجهل عليّ)) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه النووي في عدد من كتبه، وصححه ابن القيم –رحمه الله- في الزاد، والألباني –رحمه الله- في السلسلة. 
أيضًا روى أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هُدِيت وكُفيت ووُقيت، فتتنحّى له الشياطين)) وله ألفاظ معناها واحد، قال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الحافظ ابن حجر بمجموع طرقه.
فهذا الذكر الذي ذكره الشيخ مركّب من ثلاثة أحاديث، أما قول ((آمنت بالله اعتصمت بالله)) فهذه لم تثبت في حديث صحيح أو حسن، وأما بقية الجمل فهي سنة وثابتة، ويُسن للمسلم إذا خرج من بيته لصلاة أو غيرها أن يقولها.
[وأن يمشي إليها بسكينة ووَقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا))]
(وأن يمشي إليها بسكينة ووَقار) هذا يا إخوة من الخشوع، وهو من الأسباب المؤدية إلى الخشوع في الصلاة، فإنّ الإنسان إذا مشى إلى الصلاة بسكينة ووقار تهيأت نفسه لأن يخشع في صلاته، وهذه الحكمة من الأمر بأن نمشي إلى الصلاة وعلينا السكينة والوَقار.
وقد قال بعض العلماء السكينة والوقار بمعنى واحد، وقال بعض أهل العلم ومنهم النووي: السكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة، كغض البصر وعدم الالتفات ونحو ذلك.
قال الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)) هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ رواه البيهقي، ورواه البخاري بلفظ: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُّوا)).
وجملة ((فأتموا)) أصح من جملة ((فاقضوا))، وإن كان الذي يظهر لنا أنّ الحديث الذي رواه البيهقي صالح الإسناد، لكن الأصح هي جملة ((فأتموا)) الواردة في صحيح البخاري.
[وأن يقارب بين خُطاه]
يعني يسن أن يقارب بين خطاه، لماذا؟ يسن أن يقارب بين خطاه لتكثر الخُطا، فتكثر حسناته التي تُكتب له والسيئات التي تُحَط عنه، وهذا من المقاصد الشرعية؛ لأنه ما يسير سيرًا فيرفع خطوة إلا كُتبت له حسنة ومُحيَت عنه بها خطيئة، فإذا قارب الخُطا كثرت الخطوات فتكثر حسناته ويكثر محو الخطايا عنه وهذا مقصود ولذلك كان هذا مستحبًا.
وقد ورد عن بعض الصحابة أنه كان يفعل هذا، كزيد بن ثابت؛ أنه كان يقارب بين خطاه، قال: لتكثر حسناتي.
ورُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يصح مرفوعًا ، وإنما هو من فعل بعض الصحابة كزيد بن ثابت.
[ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة ، خرجتُ اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا نت]
يعني يُسن ويستحب للإنسان أن يقول هذا الذكر، وهنا ثلاثة مسائل:
المسألة الأولى: هل يصح إسناد الحديث الوارد فيه هذا الذكر؟
والمسألة الثانية: هل في متنه شيء منكرٌ شرعًا؟
والمسألة الثالثة: هل يصح للإنسان أن يقول هذا الذكر؟
أما المسألة الأولى: فإنّ إسناد هذا الحديث لم يصح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله: هذا الحديث من رواية عطية العوفي، وهو ضعيف بالاتفاق، وله طريق أخرى ضعيفة أيضًا، هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالحديث الذي ورد فيه هذا الذكر ضعيف.
لكن هل في متنه منكَر؟ وهذا سؤال يتعلق بجملة ((أسألك بحق السائلين عليك)) هل في هذه الجملة فيها ما يُنكَر شرعًا؟ والجواب: لا، ليس فيها ما يُنكَر شرعًا، لأنّ حق السائلين على الله أن يجيبهم، كما أنّ حق العابدين أن يثيبهم، وحق الموحِّدين أن لا يخلِّدهم في النار، وهذا الحق أحقَّه الله على نفسه تفضلًا وإنعامًا منه –سبحانه-، وليس واجبًا عليه كما يقول المعتزلة، وإنما أحقَّه الله على نفسه تفضلًا على عباده.
 فحق السائلين الإجابة، وحق العابدين الإثابة، وحق الموحِّدين السلامة من الخلود في النار، ثم يَترقّى الموحِّدون فمنهم من لا يُعذَّب في النار أصلًا. نسأل الله أن يجعلنا ووالدِينا وإخواننا منهم.
إذن عندما تقول: أسألك بحق السائلين، ما نوع هذا السؤال؟
هذا توسل بأفعال الله، أسألك بالحق الذي جعلتَه على نفسك، والتوسل بأفعال الله من التوسل المشروع، "اللهم إني أسألك برحمتك أن ترحمني" توسل بفعل الله –سبحانه وتعالى-، التوسل بأفعال الله مشروع، وبحق ممشاي؛ توسل بالعمل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح مشروع.
إذن إذا سمعنا إمامًا أو شيخًا أو مدرِّسا أو واعظًا قال: "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك" لا ننكر عليه ما دام أنه في دعاء؛ لأنه وجه صحيح وليس منكرًا شرعًا، وليس معناه كما تنطّع المتنطعون فقالوا معنى "أسألك بحق السائلين": أسألك بجاه السائلين، وأرادوا التوصل بهذا إلى التوسل بذوات المخلوقِين، لا شك أنّ هذا ليس هو المعنى وأنه تكلُّف وتنطع، ولذلك ليس فيه منكر على المعنى الصحيح الذي ذكرناه.
يبقى السؤال: هل للإنسان أن يقول هذا الذكر إذا خرج؟
أقول: أما قوله على أنه سنة؛ فلا، وأمّا التزامه عند كل خروج؛ فلا، وأمّا قوله أحيانًا؛ فلا بأس؛ لأنه ذكر مناسب للمقام، فإذا لم يعتقد الإنسان أنه سنة ولم يلتزمه فلا محذور شرعًا.
 	ولهذا أمثلة: عندما يقول الإنسان بعد القراءة "صدق الله العظيم" نقول: إذا قال على أنه سنة نقول: لا، إذا التزمها في كل قراءة نقول: لا، إذا قرأها أحيانًا وقال "صدق الله العظيم" حينا فإنا لا ننكر عليه.
أعطيت أحدا ماءا فقال: أسقاك الله من الكوثر أو من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يعتقد أنها سنة ولم يلتزمها كلما أعطاه إنسان ماء قلنا: لا بأس؛ لأنه دعاء مناسب للمقام.
وهذه قاعدة عند أهل العلم، الأدعية والأذكار المناسبة للمقام إذا لم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتزمها الإنسان فلا بأس بقولها ولو لم ترد في حديث صحيح. وهذا أمر من الفقه العظيم الذي ينبغي أن يُعرف.
[ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم اعطني نورا]
يعني يُسَن أن يقول هذا وهو خارج إلى الصلاة؛ وذلك لحديث ابن عباس –رضي الله عنهما- عند مسلم عندما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة قال في حال النبي صلى الله عليه وسلم: فأذَّن المؤذِّن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: ((اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا)) هكذا ورد في رواية عند مسلم.
 وورد في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سجوده في الصلاة قبل خروجه، والذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا تَدافع بين الروايتَين حتى نرجِّح، فجائز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في سجوده وأن يقوله عند خروجه، وهما روايتان صحيحتان، فيظهر -والله أعلم- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الصلاة، وقد ذكر الشيخ أنه يُسن للمسلم أن يقول ذلك عند خروجه للصلاة.
[فإذا دخل المسجد استُحبَّ له أن يقدِّم رجله اليمنى]
نعم، هذه السنة فيمن ينتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل؛ أن يقدِّم رجله اليمنى، والإنسان إذا انتقل من الشارع أو الطريق إلى المسجد انتقل من مفضول إلى فاضل، فيقدِّم رجله اليمنى.
 ولذلك قال الإمام المحدِّث الفقيه البخاري -وفقهه في تراجمه- قال: (باب التيمن في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى) هذا تبويب البخاري، علَّق الرواية عن ابن عمر.
وقال أنس –رضي الله عنه-: (من السنة إذا دخلتَ المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجتَ أن تبدأ برجلك اليسرى) رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وحسنه محدِّث العصر الإمام الألباني –رحمه الله عز وجل-. فهذه هي السنة في دخول المسجد.
[ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صلِّ على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك]
هذه أيضًا- يا إخوة- ألفاظ متفرقة جاءت في أحاديث ولم تأتِ مجموعة في حديث واحد.
قد روى أبو داود أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: ((أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)) .
وجاءت التسمية عند الدخول عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وغيرهم بوجوه متعددة ثابتة.
وجاءت جملة ((اللهم صلِّ على محمد)) عند ابن السنيّ، برواية قال عنها الإمام الشوكاني إنها ثابتة.
وجاء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم بوجوه متعددة.
كذلك جملة ((اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك)) جاءت كذلك عند أحمد وأبي داود وابن ماجه.
وبعض أهل العلم ضعّف جملة ((اللهم اغفر لي ذنوبي)) والذي يظهر –والله أعلم- أنها ثابتة.
[وعند خروجه يقدِّم رجله اليسرى ويقول: ((وافتح لي أبواب فضلك))]
يقدِّم رجله اليسرى، وهذه السنة فيمن يخرج من مكان فاضل إلى مكان مفضول. عندما تخرج من المسجد تخرج من مكان فاضل إلى مكان مفضول، فالسنة أن تقدم رجلك اليسرى، وقد سمعنا ما جاء عن ابن عمر –رضي الله عنهما- ولأيضًا قول أنس إنه من السنة.
 ويقول: ((وافتح لي أبواب فضلك)) هل يقتصر على هذه الجملة؟ نقول: لا، لأن الشيخ لو أراد يقتصر على هذه الجملة لما ذكر الواو، الواو عاطفة تدل على شيء يسبقها، فلما قال: (وافتح) علمنا أنّ هناك سابقًا، هذا السابق قال أهل العلم إنه كل ما تقدم، إذا أراد أن يخرج يقول: ((بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صلِّ على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك))، هذا قاله بعض أهل العلم.
والذي يظهر لي -والله أعلم- أنه يقول: ((بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك)).
أيضًا يقول: ((اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم)) كما جاء عند أبي داود بإسناد ثابت أنه يقول: ((اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم))، فيقول: ((بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم))، هذا الذي يظهر لي -والله أعلم- عند الخروج من المسجد.
[وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتَين]
نعم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتَين، قال العلماء: هذا العدد له مفهوم في الأقل، وليس له مفهوم في الأكثر، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه عند الجمهور لو صلى ركعة واحدة ما أتى بالأمر، لأنه لم يصلي ركعتَين، لكن لو صلى أربعًا أو صلى خمسًا، دخل المسجد ولم يوتر فصلى خمسًا، هل يكون ممتثلًا؟ نعم يكون ممتثلًا، وهذا معنى قولهم إنّ هذا العدد له مفهوم في الأقل ولا مفهوم له في الأكثر، وهذا عند الجمهور.
 وإن كان من أهل العلم أنه لو أتى بركعة  أوتر، كأن أوتر بركعة عندما دخل المسجد أنه يجزئ، لكن لفظ الحديث مشعر بأنه لابد من ركعتين، وأما الأكثر فلا مفهوم للحديث فيه.
 الشيخ قال: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتَين ولم يذكر حكم هذه الصلاة، لأنّ هذه من المسائل المشكلة في الحقيقة، والحكم فيها متردِّد.
فجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، وحكاه بعضهم إجماعا؛ أنها مستحبة وليست واجبة، فإن جلس لا يأثم، ويستدلون:
بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتخطّى الرقاب قال: ((اجلس فقد آذيتَ وآذيتَ)) قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالصلاة، فدلّ على أنها ليست واجبة.
قالوا: أيضًا ثبت أنّ الصحابة كانوا يدخلون ويخرجون من المسجد ولا يصلون.
 أيضًا قالوا: لمَّا سأل الرجلَ عما يجب عليه من الصلاة قال: ((خمس صلوات في اليوم والليلة)) قالوا: فلا يجب ما زاد على ذلك.
 	وهذه أدلة لها وجه، لكن يدخلها الإشكال.
أمّا الحديث الأوّل فإنه يدخله الإشكال في أنه لم يثبت أنه لم يصلي، فقد يكون صلى في آخر المسجد ثم تقدم، يدل على هذا أنه لو لم يصلِّ لسأله النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل سُلَيكًا قال: ((أصليتً)) قال: لا، قالوا: فهذا يُشعر بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم علِمَ أنه صلى، وهذا في الحقيقة إشكال وجيه.
وأمّا أنّ الصحابة كانوا يدخلون ويخرجون من المسجد ولا يصلون فليس فيه أنهم جلسوا، وهو يدل على أنّ من دخل المسجد ولم يجلس لا يكون مطلوبًا منه أن يصلي، الذي يدخل ليلقى أباه أو ليكرِم صديقه أو نحو ذلك ويخرج من المسجد ما يكون مطلوبًا منه أن يصلي، لكن ليس فيه أنهم كانوا يدخلون ولا يصلون.
وأمَا حديث السائل فهذا في الحقيقة يرد عليه أن هناك أمورًا وجبتْ بعد سؤاله، فجواب النبي صلى الله عليه وسلم بما كان في ذلك الزمان.
ولذلك ذهب أكثر الظاهرية إلى وجوب هاتين الركعتين.
والقول بالوجوب قول قوي.
 وأنا أقول دائمًا: هناك قاعدة عند أهل العلم، أنّ في مثل هذه المسائل التي لا يكون فيها الدليل واضحًا ظاهرًا يأخذ بالأحوَط ويقدِّم الأحوَط، فإذا التزم أن لا يجلس حتى يصلي ركعتَين سلم وحصَّل الثواب، أمّا إذا جاء ودخل وجلس ولم يصلِّ فإنه معرِّض نفسه إلى لحوق الإثم مع فوات الأجر يقينًا، فوات الأجر هذا متيقن، ويعرِّض نفسه إلى أن يلحقه الإثم.
فلذلك من فقه الشيخ هنا أنه لم يقل يسن ولم يقل يجب، فحكى الفعل؛ لأنّ الحكم فيها متردد. والمسألة من المسائل الفقهية الشائكة هنا.
[لقوله صلى الله عليه سلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))]
وهذا في الصحيحَين.
[ويشتغل بذكر الله أو يَسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذِ أو يُحدِث))]
نعم وهذا ثابت في الصحيحَين، أعني أنّ الملائكة تستغفر له وتقول: ((اللهم اغفر له اللهم ارحمه))، وفي رواية: ((اللهم صلِّ عليه، ما لم يؤذِ أو يُحدِث)).
لكن لِمَ قال الشيخ: ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يشتغل يخوض في حديث الدنيا؟ يعني يستحب له هذا، لماذا؟ 
قالوا: لأنه في صلاة، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر.
نعم الكلام المباح في المسجد مباح، ليس بحرام، لكن يستحب للإنسان إذا كان ينتظر الصلاة أن يَشتغل بذكر الله أو يسكت، فيشتغل بجنس ما يَشتغل به في الصلاة، ولا يشتغل بما لا يصلح في الصلاة وهو كلام البشر، لماذا؟ لأنه في صلاة، وهذا في حقه ما لم يَدخل في الصلاة مستحب وليس بواجب.
واضح يا إخوة؟ لأنّ بعض الناس يقول: من أين أتَوا بهذا الاستحباب؟ والاستحباب ظاهر.
[باب صفة الصلاة]
يعني باب صفة الصلاة الكاملة، أمّا صفة الصلاة المجزئة فقد ذكرها الشيخ في رسالته التي نوّهنا عنها، وسيشير إليها بعدما يفرغ من ذكر صفة الصلاة الكاملة.
[يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة]
نعم يعني يستحب إذا وصل المسجد وبقي ينتظر في المسجد فأقيمتْ الصلاة أن يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وهذا قول الإمام أحمد المشهور عنه وهو مروي عن أنس –رضي الله عنه-، وحكاه ابن المنذر عن أهل الحرمَين.
وهنا بالمناسبة أشير إلى أنّ الإمام أحمد إذا لم يجد دليلًا من الكتاب والسنة ووجد فعلًا للسلف؛ يقول به، فلمّا نُقل عن أنس ونُقل عن أهل الحرمين قال به الإمام أحمد. هذا من وجه.
ومن وجه آخر، قالوا: لأنه الأنسب في ألفاظ الإقامة، لأنّ "قد" للتحقيق، قامت الصلاة، وقيام الصلاة بقيام المصلِّين، فيقولون: فيقوم عند قوله قد قامت الصلاة ليتحقق صدق المؤذن، لأنه لو قال "قد قامت الصلاة" والناس جلوس لا يتحقق صدق المؤذن في هذه الجملة. أنا أذكر رأيهم حتى تفهمون، جيد؟ يعني هذا وجه القول إنه يقوم عند هذا.
والأئمة قد اختلفوا في وقت القيام.
 فمنهم من قال: يقوم إذا شرع في الإقامة، إذا شرع المؤذن في الإقامة يقوم، قالوا: مبادرة.
 ومنهم من قال: يقوم إذا قال: حي على الصلاة؛ لأنه دعاء إليها.
 والصحيح الذي يظهر -والله أعلم- أنّ الأمر واسع؛ لأنه لم يرد تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم في الحالة التي يكون متهيأ فيها للصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام، ما يجلس حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يقوم يتسوك حتى يشرع الإمام في القراءة ثم يقول الله أكبر، بل يقوم في الوقت الذي يعلم أنه يقوم ويستوي الصف ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، هذا الأفضل والأكمل له، وليس هناك حد محدود في الإقامة.
طيب تقولون لي أنت قلتَ: ليتحقق صدق المؤذن، وتقولون هنا: إنّ الامر واسع، نقول: نعم لأن قول المؤذن "حي على الصلاة" خبر؛ أنّ هذا هو الحال، ولا يلزم منه أن يقوم الناس بدليل ما سيأتي الآن إن شاء الله.
[ويستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه]
نعم إن كان الإمام في المسجد مع الناس يستحب أن يقوم إذا قال: قد قامت الصلاة.
أمّا إذا لم يكن الإمام في المسجد لا يراه الإنسان فإنّ السنة أن يقوم إذا رأى الإمام ولو تأخر. 
لو أنّ المؤذن أقام وفرغ من الإقامة ولا زال الإمام في غرفته ما خرج؛ فإنا لا نقوم، هذه السنة، حتى يخرج الإمام ونراه؛ للحديث الذي ذكره أهل العلم، وهو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترَوني)) وهو مخرّج في الصحيحين، زاد مسلم: ((قد خرجتُ)) يعني حتى ترَوني قد خرجتُ.
فالأفضل للمأمومين إذا كان الإمام ليس معهم في خارج المسجد في غرفته في غرفة الإمام مثلا ألا يقوموا حتى يرَوا الإمام، ولهذا فوائد:
منها حتى لا يعجل الناس فيسبقوا الإمام، فإنّ الناس إذا استوت صفوفهم قبل أن يأتي الإمام قد تصيبهم العجلة كما نراها الآن.
 	قد يكون الإمام عند الباب ما يسمع إلا وقال شخص الله أكبر، تقدَّم بالناس، فإذا كان الناس ينتظمون في مكانهم فإنّ هذا أدعى للعجلة، هذا من وجه.
ومن وجه أنّ هذا أدعى للرفق بهم، فقد يحصل للإمام ما يؤخره فإذا قاموا قد يقع نوع حرج ومشقة.
وعلى كل حال فهذه السنة؛ أنه لا يقام إلا إذا رؤي الإمام إذا كان الإمام خارج المسجد.
[قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئًا: قال: لا؛ إذ لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد أصحابه]
نعم فليس هناك ذكر مشروع ولا دعاء متّبع بين الإقامة وتكبيرة الإحرام.
لا يُشرع للإنسان أن يقول: أقامها الله وأدامها الله، لا يُشرع للإنسان إذا قال الإمام استووا أن يقول: لربنا مستوون، لا يُشرع للإنسان أن يلتزم دعاء بين الأذان والإقامة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فيكون ذلك بدعة، ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد وهو الترديد مع المؤذن إذا أقام وقول: "اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة أتِ محمدا الوسيلة والفضيلة"، على قول لبعض أهل العلم.
فإنّ بعض أهل العلم يقولون إنه يُشرع للمسلم أن يردد مع المؤذن في الإقامة؛ لأنّ الإقامة أذان؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما بين كل أذانين صلاة)) يعين الأذان والإقامة، وقد قال النبي صلى الله عليه سلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول)) وهذا قول له وجه، وإن كنتُ لا أميل إليه وأرى أنّ ظاهر السنة أنّ الترديد إنما هو مع المؤذن فيما يقال له أذان أصلًا، فإنّ الإقامة لا يقال لها أذان إلا بالتَّبَع، ولم يرد أنّ الإقامة أذان بمفردها وإنما ((ما بين كل أذانَين))، فكانت تابعة للأذان، لكن على قول بعض أهل العلم يكون هذا مسنونًا على الوجه الذي ذكرناه، أمّا غير هذا بدعة، وإن كنت أقول أنّ السنة أن يردد مع المؤذن في الأذان الذي يسمى أذانًا للأصالة، ويقول هذا الدعاء المعلوم. أرجو أن يكون كلامي واضحًا.
[ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعُب]
سترَون هنا أن الشيخ لم يقل يُسن ولم يقل حكمًا، وهذا انتبهوا له في فقه الشيخ، إذا كانت المسألة من المسائل التي فيها إشكال فقهي فإن الشيخ لا يصرِّح بالحكم وإنما يذكر الفعل، وهذه فائدة ما سمعتُ أحدًا أشار إليها في فقه الشيخ لكني وجدتها في معظم كتابات الشيخ.
 هنا تلحَظ أنّ الشيخ قال: (ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعُب) جمهور العلماء -يا إخوة- على أن تسوية الصفوف سنة، وحكى بعضهم الإجماع على أنها سنة، وذلك لأمرين:
الأمر الأوّل: لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على وجه العرض قال: ((ألا تسوون صفوفكم))، ((ألا تسوون)) وهذا يدل على عدم الوجوب.
والأمر الثاني:  دفعًا للمشقة.
 	لكن ذهب بعض أهل العلم أن تسوية الصفوف واجبة على الجماعة، الإمام والجماعة واجبة عليهم، فإذا لم يسووا الصفوف فإنهم آثمون.
بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الجماعة إذا تركت تسوية الصفوف فإنها لا تصح صلاتهم، لكن هذا القول ضعيف.
والصحيح أن تسوية الصفوف فيما يظهر -والله أعلم-  واجبة على الجماعة؛ للأحاديث الكثيرة التي فيها الأمر بتسوية الصفوف، بل وفيها الوعيد على ترك التسوية، ولا يستقيم أن يَرِدَ الأمر مع الوعيد على الترك في أمر لا يكون واجبًا، ولذا والذي يظهر -والله أعلم- أنّ الصواب من أقوال أهل العلم أنّ تسوية الصفوف واجبة على الجماعة، وأنّ الجماعة إذا تركتْ تسوية الصفوف فإنهم يأثمون، ويجب على المصلي أن يَلِين بأيدي إخوانه من أجل تسوية الصفوف.
(قال بمحاذاة المناكب والأكعُب) أمّا المناكب فإنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مناكبهم صلى الله عليه سلم.
 وأمّا الأكعُب فإنه فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يلزقون الكعب بالكعب والركبة بالركبة والمنكب بالمنكب،  فما كانوا يسوون الصفوف كما نسويها اليوم بأطراف الأصابع لأنّ أطراف الأصابع لا تحصل معها الأصابع، بعض الناس رجله طويلة وبعض الناس رجله قصيرة هذا صبي رجله قصيرة، ما تحصل الاستقامة إلا بتسوية الأكعُب والمناكب على المعتاد، أمّا إذا كان الرجل محدودبًا مثلي فهذا له شأنه، وإلا فعلى المعتاد تقوم بتسوية المناكب أعلى الكتف.
والإلزاق هو تقريب الكعب من الكعب والرجل من الرجل والمنكب من المنكب، وليس إركاب الرجل على الرجل كما يفهم بعض طلاب العلم، الإلزاق ليس أن تضع رجلك على رجل أخيك، ليس هذا من السنة في شيء، السنة أن تضع رجلك بجوار رجل أخيك ما لم يتأذى، فإذا تأذى فإن ترْك الأذية مقدّم على فعل السنة، ولا سيما أنّ هذا الفعل ليس مقصودًا لذاته وإنما هو مقصودٌ لتسوية الصف.
 أيضًا لا يلزم الإنسان أن يشغل نفسه بالإلزاق، فترى بعض طلاب العلم وهو يصلي كأنه يراقب جاره، كلما حرك جاره رجله حرك رجله، حتى قد يصل الأمر أن يجعل رجله اليمنى في جهة ورجله اليسرى في جهة، وليس هذا هو السنة، ولا ينبغي للإنسان في صلاته أن يكون مشغلًا نفسه بجيرانه ينظر في رجله فإذا خترك رجله تحركت رجله يمنة ويسرة، لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا في الصلاة، ولكن ورد هذا أنهم كانوا يسوون الصفوف بذلك، فيجب أن نفقه السنة يا إخوة وأن نعمل بالسنة على وجهها الصحيح ولا نكون مع المفرِّطين ولا نكون مع المفرِطين الذين لم يفهموا السنة كما فهمهما سلف الأمة رضوان الله عليهم.
إذن من السنة أن يسوي الصفوف بإلزاق الأكعُب بالأكعُب والأرجل بالأرجل، يعني بمقاربتها حتى تستوي الصفوف، هذه السنة، ولا نشغل أنفسنا في الصلاة بها -أعني الإلزاق- فيكون ذلك ديدنًا لنا في الصلاة.
[ويُسن إكمال الصف الأوّل فالأوّل وتراص المؤمنين وسد الخلل في الصفوف]
(ويُسن تكميل الصف الأوّل فالأوّل) وهذا عند جمهور أهل العلم أن تكميل الصف الأوّل سنة، قالوا: لأنّ قول النبي صل الله عليه وسلم إنما ذكره على سبيل العرض؛ قال: ((لو تعلمون ما في الصف المقدّم)) وفي رواية: ((الصف الأوّل))، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه)) وفي رواية: ((لفعلوا)) قالوا: هذا يدل على عدم الوجوب. 
وقالوا أيضًا لأنه قد يلزم منه المشقة، قد يلزم من تكميل الصفوف الأُوَل المشقة وذلك إذا طال الصف، كما في مسجد النبي صلى الله عليه سلم الآن، قد يلزم من مطالبة المصلي بتكميل الصف الأوّل مثلا إذا دخل من مؤخر المسجد مشقة عليه في كونه يمشي إلى يمين المسجد أو إلى يسار المسجد من الجهة الأخرى قد يكون في ذلك مشقة قالوا: إذن هو مستحب، لماذا؟
قالوا: لأنّا عهدنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنّ المشقة ترفع الإيجاب، قالوا: كيف؟ قالوا: ألم يقل النبي صلى الله عليه سلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)) وفي رواية: ((مع كل صلاة)) قالوا: فدلّ ذلك على أنّ المشقة ترفع الإيجاب، وهنا مشقة.
وذهب بعض أهل العلم على وجوب إتمام الصف الأوّل، وهذا الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه واجب ما لم يشق، واجب ما لم يشق، فإذا كان المسجد من عموم مساجد المسلمين التي لا تطول فيها الصفوف فيكون في الإكمال مشقة، فإنهم يجب عليهم أن يتموا  الصفوف لأنّ النبي صلى اله عليه وسلم أمر بذلك، بل حذَّر من التأخر قال: ((لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأوّل، حتى يؤخره الله في النار)) فالتقدم وإتمام الصف الأوّل واجب إلا إذا شق، فكان الصف طويلًا وكان المصلي عليلًا فلو طلبنا منه أن يَذهب إلى يمين الصف أو يسار الصف المقدَّم يشق عليه ذلك مشقة ظاهرة فإنّ المشقة ترفع الإيجاب. هذا الذي يظهر لي -والله أعلم- في المسألة.
(وتراص المأمومين) يعني تقارب المأمومين، (وسد خُلَل المأمومين) خُلَّة، والخلل بين الصفوف يُسَد وهو كما ذكرنا في تكميل الصف الأوّل.
[ويمنة كل صف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام]
نعم قال: (ويمنة كل صف أفضل) الصف المقدَّم الصف الأوّل أفضل من غيره، وكلما تقدَّم الصف كان أفضل من غيره، هذا يجب أن نفهمه يا إخوة قبل أن نقول أن اليمن أفضل.
 الصف الأوّل أفضل من الصف الثاني، وكلما تقدَّم الصف كان أفضل، بمعنى أنّ يسار الصف الأوّل أفضل من يمين الصف الثاني، وليس الأمر كما فهم بعض طلاب العلم فيتأخر عن الصف الأوّل إلى الصف الثاني إذا لم يجد مكانًا في يمين الصف الأوّل،  فنقول أولًا نقرر أنً الصف الأوّل أفضل وكلما تقدم الصف كان أفضل لأحاديث كثيرة، منها ما جاء أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّ الله وملائكته يصلون على الصفوف الأُوَل)) بهذا اللفظ رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
 	(ويمنة كل صف أفضل) اليمن أفضل من اليسار في الصف؛ لحديث: ((إنّ الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف)) رواه أبو داود وحسنه ابن حجر واحتج به جماعة ممن يعتد بهم في السنة منهم الإمام ابن باز –رحمه الله عز وجل-، وإن كان بعض المحدِّثين قال: إنّ الحديث حصل فيه وَهم وأنّ الصواب: ((إنّ الله وملائكته يصلون على الصفوف الأُوَل)).
لكن الذي يظهر -والله أعلم- أنّ هذه اللفظة ثابتة ((يصلون على ميامن الصفوف)) فيمنة الصف أفضل من يساره؛ إلا إذا بَعُدَ يمين الصف عن الإمام وقَرُبَ اليسار من الإمام، هنا يكون اليسار أفضل، لماذا؟
لأنّ اليمين فضيلة متعلقة بالمكان، والقرب من الإمام فضيلة متعلقة بالصلاة؛ ليصح الاقتداء والمتابعة، يعني إذا كان اليمين بعيدًا جدًا عن الإمام حتى أنه لا يكاد يسمع، بعض الناس ما يكاد يعرف إلا أن يضع يده بجوار جاره هل قام أو لم يقم من السجود، بينما في اليسار يسمع الإمام، هنا نقول الأفضل أن يكون في اليسار؛ لأنّ الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها.
 	كذلك إذا شَقَّ، كنا ألفًا أو ألفَين أو عشرة ألاف وفي صحراء، كنا عشرة ألاف شخص وفي صحراء، الصف الأوّل لا يتناهى، واليمن لا يتناهى، فلو قلنا نأخذ اليمين عشرة ألاف، إذا كنا سنصلي المغرب نكبِّر للعشاء، فهنا في هذه الحال تسقط فضيلة اليمن.
كذلك أشار بعض مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- أنه إذا لم يظهر التناسب خلف الإمام تسقط فضيلة اليمن.
يعني مثلًا يكون الناس في اليمين إلى الحائط وفي اليسار واحد، يعني يأتي الناس يقولون نريد فضيلة اليمين كلهم يصفُّون عن اليمن وفي يسار الإمام واحد، يرى بعض مشايخنا ومنهم الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- أنه هنا تسقط فضيلة اليمين ونقول أنّ اليسار أفضل؛ ليتناسب الصف خلف الإمام، وهو قول وجيه من فقيه رحمه الله عز وجل رحمة واسعة.


 [وقرب الأفضل من الإمام]
وقرب الأفضل من الإمام، يُسن أنّ الأفضل يكون أقرب إلى الإمام، وليس المقصود أن توضَع له سجادة ويأتي عند قول المؤذن قد قامت الصلاة أو يأتي فيؤخِّر الصبي الذي جاء قبل الأذان من أجل أن يكون خلف الإمام، لا، وإنما هذا حثٌّ للفضلاء على أن يتقدموا إلى الصلاة؛ كما في الحديث الذي سيذكره الشيخ إنما هو أمر لأولي النهى أن يتقدموا إلى الصلاة، وليس إعطاءً لحق، إلا إذا احتيج إلى ذلك، فكان خلف الإمام صبيان، لو كنا في مسجد في حلقة تحفيظ صبيان صغار وجاؤوا رصُّوا خلف الإمام في الصف الأوّل،  هنا نعم نرى أن يؤخِّر بعضهم لأنا قد نحتاج إلى هذا، قد ينوب الإمام ما ينوبه في صلاته فنحتاج إلى أن يكون خلفه من ينوب، هذا للحق العام وليس للحق الخاص.
إذن قرب الأفضل من الإمام مستحب وسنة وليس حقًا له، وإنما مشروع له أن يتقدَّم حتى يكون خلف الإمام.
[لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليَلِنِي منكم أولوا الأحلام والنهى))]
جاء في الحديث: ((ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) ولذلك الأصل في الصفوف أن يكون في الأوّل الرجال وأهل الأحلام وخلفهم الصبيان ثم النساء، ولكن لو تقدّم الصبي فحقه مكانه ما لم يكن دون سبع سنين؛ لأنّ الذي دون سبع سنين ليس من أهل الصلاة، أمّا الصبي ذو السبع سنين فأكثر فهو أحقُّ بالمكان إن تقدَّم إليه. والحديث الذي ذكره الشيخ رواه مسلم.
[وخير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها]
والحديث رواه مسلم. وهذا يدل على الترتيب، لكن كما قلنا هو حثٌّ على الفضيلة وليس حقًا لأهل الفضل، وأنّ هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم.
لعلنا نقف هنا، وإن كان الحقيقة بودي أن نستمر لكن ما نريد أن نطيل على الإخوة.
سنستمر في طريقتنا في التقرير وهذا الكتاب إن شاء الله سنستمر معه في هذه الدورة حتى ننهيه إن شاء الله في مرة في مرتين في ثلاث، وأرجو أن يكون في تعليقنا وتقريرنا فوائد للإخوة.
*****
سـ: هل الأفضل أن يُتم الصف أو يُدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ 
طبعا بعض أهل العلم قال: الأفضل أن يتم الصف إلا إذا كان يدرك تكبيرة الإحرام أو يدرك الركعة.
لكن إذا قلنا بوجوب إتمام الصف فلا شك أنّ الأفضل إتمام الصف على كل حال، حتى لو فاتته الركعة الأخيرة.
وإذا قلنا بأنّ إتمام الصف مستحب فيبقى أنّ إتمام الصف متعلِّق بالمكان وإدراك الركعة متعلق بالصلاة، فيكون ذلك؛ أعني إدراك الركعة الأخيرة، على القول الذي قلنا أنه قول الجمهور.
 أمّا إذا قلنا بوجوب الإتمام فإنّ الإتمام هو المتعيِّن حتى لو فاتته الركعة بل حتى لو فاتته الصلاة؛ لأنه ما دام منعه من ذلك المانع فإنه يصلي ويُكتَب له أجر الصلاة كأنه صلى معهم كما ثبت ذلك في سنن أبي دواد.


سـ2: ورد حديث أن الدعاء عند الإقامة مستجاب، فمتى يكون الدعاء عند الإقامة؟
يعني يكون قريبًا إليها، والدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة وكلما قرب من الإقامة كان أدعى للإجابة، ولا يعني هذا الدعاء أثناء الإقامة ولا بعد الإقامة.
***** 


· الدرس الثاني - 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فنواصل شرحنا للكتاب القيّم  النافع المسمى بآداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله عز وجل-، بعد أن انقطعتُ ليلتَين مضطرًا لموافقة ذلك لجدولي في الدراسات العليا المسائية في الكلية، وبناء على طلب الإخوة فإنّا -إن شاء الله عز وجل- غدا سنقيم الدرس بين المغرب والعشاء وبعد العشاء، إن شاء الله عز وجل. ولعل في هذا ما يقدَّم إرضاءً للإخوة عن الانقطاع الذي حصل.
نحن كنا قد شرعنا في الكلام عن صفة الصلاة، وذكرتُ أيها الإخوة أنّ الكلام هنا عن صفة الصلاة الكاملة لا المجزئة، وإنما هي صفة فوق الإجزاء، وهي صفة الكاملة المأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنكمل من حيث وقفنا في الدرس السابق.
قال المصنف –رحمه الله تعالى-: 
[ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها]
(ثم يقول- المصلي- وهو قائم مع القدرة) المصلي يشمل من حيث الإطلاق من يصلي الفريضة ومن يصلي النفل، ولكن مراد الشيخ هنا من يصلي الفريضة؛ بقرينة أنه يتكلم عن صلاة الفريضة حيث تكلم عن الخروج إليها، والمصلي-كما قلنا- إمّا أن يكون مصليًا للفريضة وإما أن يكون مصليًا للنافلة.
 قال الشيخ: (ثم يقول وهو قائم مع القدرة) فإن كان يصلي فريضة فلابد من ذلك، أعني أن يقولها وهو قائم مع القدرة، فإن قالها منحنيًا أو راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا مع القدرة على القيام لم تنعقد صلاته، إنسان جاء ووجد الإمام رافغًا فكبَّر وهو منحني؛ نقول له: لم تدخل في الصلاة، لم تنعقد صلاتك؛ لأنك لم تكبِّر قائمًا مع قدرتك على ذلك.
 	أما إذا لم يقدر على القيام، كان عاجزًا، والعجز عن القيام كما يقول العلماء نوعان: 
-عجز حقيقي؛ لا يستطيع أن يقوم؛ كالأشل وأقطع الرجلين ونحو ذلك.
-والثاني: عجز حكمي؛ يستطيع ان يقوم لكن بمشقة وتكلُّف؛ كالمريض الذي يشق عليه القيام؛ كمريض البواسير أحيانًا، والمريض بالحمى أحيانًا، يستطيع أن يقف لكن مع مجاهدة وتكلف ومشقة ، هذا عجز حكمي؛ فيسقط عنه القيام؛ كما جاء في حديث عمران بن حصين ((صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا)) وهو سأله عن مَن كان مريضًا بالبواسير.
إذن العجز الحكمي كالعجز الحقيقي؛ هذا في الفريضة.
أما في النافلة، فمن كبّر وهو جالس فصلاته صحيحة ومنعقدة، لكن إن كان جلوسه بعذر فله أجر الصلاة كاملة، وإن كان جلوسه لغير عذر فله نصف الصلاة، له أجر نصف الصلاة.
إذن قال الشيخ: (ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها) على الصحيح من أقوال أهل العلم فهو ذكر متعيِّن؛ وذلك لحديث المسيء صلاته المتفق عليه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبِّر، ولأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، فلا يجزئه إلا هذا الذكر المخصوص: (الله أكبر).
[والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع]
يعني الحكمة من افتتاح الصلاة بهذه الجملة العظيمة (الله أكبر): أن يستحضر هذا المعنى بقلبه، وأعظم الذكر وأنفعه ما طابق فيه القلب اللسان، فتلفظ الإنسان بلسانه واستشعر المعنى بقلبه فهذا يكون نافعًا للذاكر.
فعندما يقول إنسان (الله أكبر) يستحضر بقلبه أن الله أكبر من كل شيء، فيُقبل على ربه بقلبه لا يلتفت عن صلاته، فهذا المقصود من هذه الجملة في هذا الموطن.
[فإن مدّ همزة الله أو أكبر أو قال إكبار؛ لم تنعقد]
يعني لو قال: آلله أكبر، آلله أكبر، أو قال: الله آكبر، إذا قالها هكذا لا تنعقد لأنها أصبحت استفهامًا وليست خبرًا، كأنه يسأل: هل الله أكبر؟ آلله أكبر؟ فلم تصبح خبرًا، أو "الله آكبر" أصبحت استفهامًا.
لكن هنا ينبغي البعد عن الوسوسة، فإنّ بعض طلاب العلم عندما يسمع هذا القول للفقهاء يصيبه الوسواس فيوسوس في إمامه هل قال الله أو قال آلله؟ حتى لو مد الإمام الهمزة للنفس شيئًا قليلًا يوسوس في صلاته، ينبغي البعد عن الوسواس أيها الإخوة، والأصل الصحة حتى نتيقَّن المبطِل، انتبهوا لهذا: الأصل للمسلم أنه يأتي به على الوجه الصحيح حتى نتيقَّن من هذا، وهذه قضية من الأهمية بمكان أن تُفقهَه.
(أو قال: الله إكبار) لم تنعقد؛ لأنّ إكبار جمع كَبْر، وكبْر هو الطَّبْل، فتغيّر المعنى ولم يأتِ بالذكر المعيّن فلا تنعقد صلاته.
[والأخرس يحرم بقلبه، ولا يحرك لسانه] 
الأخرس هو الممنوع من الكلام لعلة، إما خلقة كأن يكون مولودًا هكذا، وإما لعارض كان يصاب بعارِض إما في الخمسين أو الستين أو السبعين فيصبح لا يستطيع الكلام، الأخرس هنا يشمل الاثنين، الأخرس يحرم بقلبه، ما معنى يحرم بقلبه؟ أي يستشعر بقلبه أنه انتقل من حال يحلّ له فيها أمور إلى حال تحرم عليه فيها تلك الأمور، فيستشعر بقلبه أنه دخل في الصلاة، فقبل الصلاة كان يأكل، يشرب، يستشعر الآن بقلبه أنه دخل في الصلاة فلا يأكل ولا يشرب، فيستشعر بقلبه أنه دخل في الصلاة.
(ولا يحرك لسانه) بعض الفقهاء قالوا: يحرك لسانه، لقول الله –عز وجل-: {فاتقوا لله ما استطعتم} وهو لا يستطيع أن يُخرج الحرف لكنه يستطيع أن يحرك اللسان.
 	لكن الصواب ما ذكره الشيخ أنه لا يحرك لسانه؛ لأنّ تحريك السان ليس مقصودًا لذاته، لم يُطلَب منا في الصلاة أن نحرك ألسنتنا، وإنما طُلِبَ منا أن نتكلم، والكلام بصوت، فإذا لم يحصل المقصود لم تكن الوسيلة مشروعة، حتى قال بعض الفقهاء: "إنه في هذه الحال يكون عبثًا فيكون منهيا عنه، ومن جهة أخرى قالوا: قياسًا على العاجز عن القيام، العاجز الذي لا يستطيع أن يستتم قائمًا لا يُطلب منه أن ينهض فيجلس، قالوا: فكذلك الأخرس فإنه اشد عجزًا منه.
[ويُسن جهر الإمام بالتكبير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كبَّر الإمام فكبِّروا))]
الشيخ يقول: (ويُسن جهر الإمام بالتكبير) التكبير فيه حالان:
-فيه: الإسماع.                 
-وفيه: الجهر.
أما الإسماع فهو واجب على المصلي إماما كان أو مأمومًا أو منفردًا.
ما معنى الإسماع؟ أن يُخرِج الحروف، بعض الفقهاء قال: "أن يُسمِع نفسه"، وليس المقصود يا إخوة أن يُسمِع نفسه حقيقة دائمًا وإنما المقصود أن يخرج الصوت بحيث يُسمِع نفسه لو لم يوجَد مانع، أن يُخرِج الحروف بحيث يُسمِع صوته لو لم يوجد مانع، ما فائدة هذا؟ ما الفرق بين قولنا: يُسمع نفسه وبين قولنا: أن يُخرِج الحروف بحيث يسمع نفسه لو لم يوجد مانع؟ أن الإنسان أحيانا قد يُخرج الحرف ولا يسمع لوجود ضجيج أو نحو ذلك، فلا يسمع الحرف، فهنا لا نقول إنه لم يأتِ بالمطلوب، إذا أخرج الحرف بحيث يُسمِع نفسه في المعتاد فقد وقع الواجب، لماذا نقول إنه واجب؟ لأنه مأمور أن يقول، المصلي مأمور أن يقول، والقول لا يتحقق إلا بحروف تُسمَع، ليس فيه من حيث الإطلاق قول في الفؤاد، فما دام أنه مأمور بالقول فلابد أن يُخرِج حروفًا تُسمَع؛ فهذا واجب.
لكن يُسن للإمام أن يجهر بالتكبير، لماذا؟ ليُسمع الناس، فإن عجز عن إسماع الناس سُنّ لأحد مَن خلف أن يُسمِع الناس فيجهر بالتكبير، هذه السنة للإمام فإن عجز الإمام إما لضعف فيه أو لكثرة المأمومين وتباعدهم عنه فإنه يُسَنُّ لمن خلفه أن يجهر أحدهم بالتكبير، كما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لمّا مرض وخرج وصلى بالناس كان يكبّر وكان أبو بكر يكبِّر بتكبيره فيُسمع الناس، فيصلي أبي بكر رضي الله عنه- بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر –رضي الله عنه-، فهنا هذا أصل في التبليغ عن الإمام عند الحاجة؛ إما لضعف الإمام أو لتباعد المأمومين عنه بحيث لا يسمعون صوته فإنه يُسَن أن يجهر أحد المأمومين بهذا.
قال: (لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كبّر الإمام فكبروا)) وبالتسميع لقوله: ((إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)) ) فهذا يدل على الأصل أنه يجب أن يُسمِع نفسه، ويدل على أنه يكون له صوت يُسمَع يَجهر به حتى يُتّبع في ذلك، والحديثان في الصحيحين.
[ويُسِرُّ مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدودتَين الأصابع]
(ويُسِرُّ مأمومٌ ومنفرد) أعود فأقول: المأموم والمنفرد يجب عليهما أن يقولا بصوت يَسمعانه، أن يُخرج حروفًا بحيث يُسمِع نفسه؛ لأنه مأمور بأن يقول، ولكنه يُسرُّ فلا يجهر كما يجهر الإمام، لماذا؟ لماذا لا يتابع الإمام في الجهر؟ الإمام يقول: الله أكبر فلِم لا نقول الله أكبر كالإمام بصوت يُسمَع متابعةً للإمام؟ نقول: لأنّ حال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجهرون، هذا المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، وحتى لا يُشوِّش المأمومون على بعضهم.
[ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه]
(يرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه) أما رفع يديه إلى حذو منكبيه فهذا ثبت في الصحيحين في حديث ابن عمر –رضي الله عنهما-، وجاء أيضًا في حديث مالك بن حويرث عند مسلم أنه يرفع يديه إلى فروع أذنَيه.
فهو إما أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، والمنكب –كما قلنا- أَرْفَع الكتف، أو إلى فروع أذنَيه.
(حتى يحاذي) ولم يأتِ "حتى يلامس" كما يفعل بعض الناس، وإنما حتى يحاذي؛ والمحاذاة مقارَبة. 
وأما كون الأصابع مضمومة فظاهر ا لروايات في بعض الأحاديث أن المصلي يرفع يديه ولا يَضم أصابعها ولا يفرِّج بينها، يعني لا ينشرها ولا يضمها ضمًا مقصودًا وإنما يرفعها رفعًا معتادًا، هذا ظاهر بعض الأحاديث عند ابن ماجه وعند أبي داود وعند ابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم.
قال: (ويستقبل ببطونهما القبلة) هذا وإن لم يأتِ صريحًا في النصوص إلا أنّ الأصل في المصلي أنه يستقبل بأعضائه القبلة؛ ولذلك قالوا: يستحب أن يستقبل ببطون يديه القبلة؛ لأنه الأصل في فعل المصلي في الصلاة.
[إن لم يكن عذر] 
(إن لم يكن عذر) طيب هل الرفع واجب؟ الجواب: لا، إذن ما فائدة قيد (إن لم يكن عذر))؟ فيه بيان أنه إذا كان معذورًا تكفيه نية موافقة السنة ليؤجَر عليها، إذا كان معذورًا لا يستطيع أن يرفع يديه لعذر فيه مرض أو نحو ذلك يوجد مسامير في يديه أو نحو هذا؛ تكفيه نية فعل السنة، ينوي بقلبه أنه لو كان متمكنًا لفعل؛ فيُكتَب له أجرها، فهذه فائدة قيد (إن لم يكن عذر).
[ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه]
يا إخوة هذه حكمة استنبطها بعض أهل العلم للفعل، وإلا فالفعل مشروع وعبادة؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذه فحكمة استنبطها أهل العلم.
وهنا أشير إلى مسألة مهمة جدًا أيها الإخوة، وهي أنّ كل عبادة ثبتت ففيها حكمتان كافيتان في الامتثال، لا يتوقف المؤمن بعدهما في الامتثال:
-أما الحكمة الأولى: أنّ الله يحب هذا الفعل، فإذا وجدنا عبادة ثابتة علمنا أنّ الله يحبها، وهذ الذي يقول فيه أهل السنة والجماعة: "الحكمة العائدة إلى الله"؛ أنه يأمر بالشيء لأنه يحبه ويرضاه، وينهى عن الشيء لأنه يبغضه ويأباه، فهذه الحكمة الأولى.
فإذا علمتَ يا عبد الله أنّ الله يحب هذا الفعل كيف تقول لا أفعل حتى أعرف الحكمة؟! هل يوجد في قلبك أعظم من هذه الحكمة أنّ ربك –سبحانه وتعالى- يحب هذا الفعل؟ 
-والحكمة الثانية: في هذا تحقيق العبودية لله التي خُلقتَ من أجلها، فالحكمة من هذا الفعل: تريد تعبد الله. تريد حكمة أعظم من هاتين الحكمتين؟ خُلقتَ من أجل عبادة الله، وشرع الله لك هذا الفعل لتحقق عبوديتك لله. 
ثم بعد هذا ما زاد من الحِكَم إن عرفه الإنسان فهذا خير، وإن لم يعرفه فليس له أثر في الامتثال، ما يأتي يقول: لا، أنا ما عرفت الحكمة، المرأة مأمورة أن تغطي وجهها على الصحيح الذي دلّت عليه الأدلة يقول: أنا ما أمتثل ولا آمر زوجتي أن تغطي وجهاه حتى أعرف الحكمة، نقول: الحكمة أن الله يحب هذا الفعل، وأنك بهذا تحقق عبوديتك لله، يكفيك هذا، وإذا عرفتَ الحكمة الأخرى وأنّ في هذا سترًا لزينتها حتى لا يطمع فيها ذئاب البشر وانه لا يرغّب الذئاب في النسا إلا الوجه عرفتَ حكمة أخرى وهذا نور على نور.
إذن شيخ الإسلام –رحمه الله- يقول: (ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه) ما معنى كشف الحجاب؟ يعني كشف حجاب الغفلة، فيجمع بين ثلاثة أمور: 
-الإقبال على الصلاة بالنية.
- والتنبيه باللفظ: الله أكبر.
- والتنبيه بالفعل.
فتجتمع له ثلاثة أمور في هذا فيكشف حجاب الغفلة، فيُقبِل على صلاته بقلبه كأنه رمى الغفلة وراء ظهره. هذه حكمة استنبطها بعض أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: إنّ حكمة الرفع تعظيم الله، فيرفع المؤمن يديه معظِّمًا لربه.
وقال بعض أهل العلم: إنها من زينة الصلاة التي تبيِّن اختلاف الحال، يعني الصلاة تختلف عما قبلها، من الزينة التي تبيّن اختلاف الصلاة عما قبلها رفع اليدين، الإنسان ما يرفع يديه في حاله المعتادة لكنه في الصلاة يرفع يديه، فهذه من الزينة.
 	ولذلك سيأتينا القبض وأنّ السنة القبض؛ لأنّ هذا أيضًا من زينة الصلاة، حيث يختلف حال الإنسان في قيامه للصلاة عن قيامه المعتاد، فهو كان في العادة يُسدِل يديه لكن في الصلاة يقبضهما، ففيهما بيان اختلاف الحال، وبهذا يشعر المؤمن أنه في صلاة فيكون ذلك أدعى إلى خشوعه.
ولا يَبعُد أن تكون كل هذه مرادة لكنّ الحكمة العظمى كما قلنا: أنّ الله يحب هذ الفعل وأنّ به تتحقق عبودية الله –سبحانه وتعالى-.
[كما أنّ رفع السبابة إشارة إلى الوحدانية. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل]
يقول الشيخ: (ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن) طبعًا الكوع يا إخوة هو الفص الذي يلي إبهام اليد، هذا الكوع، فيقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن، قال الشيخ: (ويجعلهما تحت سرته) وهذا جاء في حديثَين:
 -جاء عن أبي هريرة –رضي الله عنه- عند أبي داود، لكنه ضعيف على التحقيق.
-وجاء في حديث علي –رضي الله عنه- عند أبي داود لكنه ضعيف أيضًا، فلم يصح إسناده.
 وثبتت السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، كما في حديث وائل، وفي غيره من الأحاديث.
فالصحيح من أقوال أهل العلم أنّ السنة أن توضَع اليمنى على اليسرى على الصدر، أن توضَع على الصدر، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم.
قال الشيخ: (ومعناه) يعني وحكمته: (إظهار الذل بين يدي الله –عز وجل-) يعني يقف على هيئة الذل.
والحقيقة أنّ هذا من حكمته أنه من زينة الصلاة؛ ليشعر المؤمن أنه في حال عبادة، لأنه لو أسدل يديه هكذا هو في العادة واقف، لكن عندما يقبض هناك شيء يُشعِر أنّ هناك أمرًا مختلفًا؛ وهو أنه في صلاة، فهو من زينة الصلاة ليشعر المؤمن أنه في صلاة.
[ويستحب نظره إلى موضع سجوه في كل حالات الصلاة، إلا في التشهد فينظر إلى سبابته] 
السنة أنه إذا صلى أن يطأطئ رأسه وأن ينظر إلى موضع سجوده، يرمي ببصره نحو الأرض ناظرًا إلى موضع سجوده؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في الحديث الذي رواه البيهقي والحاكم بإسناد صحيح.
وهكذا في سائر الصلاة ينظر إلى موضع السجود إلا في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته؛ كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي ببصره إلى سبابته، كما عند مسلم في الصحيح.
[ثم يَستفتح سرًا ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك]
يعني هذا دعاء الاستفتاح، قال الشيخ: (ثم يَستفتح سرًا) دلّت السنة على أنّ كل ما يسبق الفاتحة يكون سرًا، كل ما يسبق الفاتحة –ولو في الصلاة الجهرية- يكون سرًا، ومن ذلك دعاء الاستفتاح، السنة أن يُسِرَّ به الإمام والمصلي سواء كان مأمومًا أو منفردًا أو إمامًا؛ إلا إذا ظهرتْ في ذلك مصلحة؛ كتعليم الناس، إذا كان في قوم لا يعرفون دعاء الاستفتاح، فإذا وقف يصلي -ولو منفردًا- كبّر رفع صوته بدعاء الاستفتاح ليتعلَّم الناس منه دعاء الاستفتاح فهذا مستحب، ما دليل هذا؟ دليل هذا ما ثبت عند البخاري –رحمه الله- أنّ عمر –رضي الله عنه- كان يجهر بهذه الكلمات: ((سبحانك اللهم وبحمدك)) والحكمة من ذلك ليعلِّم الناس، وفعل عمر –رضي الله عنه- سنة، بمعنى يُقتدى بها فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعَضوا بها بالنواجذ))، فإذا كان الإنسان في حال في جهره مصلحة فإنه يُستحَب له أن يجهر، وإلا فالأصل أن يُسرّ.
هذا الاستفتاح من حيث رفعه، جاء في حديث عند ابن مَندَه والنسائي في اليوم والليلة مرفوعًا وموقوفًا، وصححه جمع من أهل العلم، وثبت عن عمر –رضي الله عنه- كما قلنا عند البخاري في الصحيح، وثبت أنّ أكثر السلف كانوا يستفتحون به.
[ومعنى (سبحانك اللهم) أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، وقوله: (وبحمدك)؛ قيل معناه: أجمع لك بين التسبيح والحمد]
نعم فهو جمع بين التنزيه والتعظيم والمحبة، يجمع بين التنزيه عما لا يليق، والتعظيم بالحمد، والمحبة، لأنّ الحمد لا يكون إلا عن محبة، فهو جمع بين هذه الأمور العظيمة.


 [ ((وتبارك اسمك))؛ أي البركة تُنال بذكرك]
أي البركة تُنال بذكرك، ولأنّ قولك: ((وتبارك اسمك)) هذا ليس خاصًا باسم من الأسماء بل يشمل جميع الأسماء، لأنه نكرة أُضيفتْ، فيشمل جميع الأسماء.
[((وتعالى جدك)) أي جلّت عظمتك، ((ولا إله غيرك)) أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد]
لاحِظوا هنا يا إخوة الشيخ قال: (يستفتح سرًا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك) ثم قال: (ويجوز الاستفتاح ) قال هنا: (ويجوز) وهناك قال: (يستفتح سرًا فيقول)، هنا يا إخوة كلمة يجوز مقصودة لأنها تدل على أنّ الشيخ يرى أنّ الاستفتاح بما ذَكَرَ أفضل؛ أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، فقال: (يجوز الاستفتاح بكل ما ورد) لماذا يفضِّل الشيخ الاستفتاح المذكور؟ الشيخ يفضِّل الاستفتاح المذكور لأمور:
الأمر الأوّل: أنه ثناء محض على الله لم يخلطه شيء، لم يخلطه إخبار عن العبادة ولا سؤال، فهو من أعلى أنواع الذكر.
الأمر الثاني: أنه ثبت أنّ عمر –رضي الله عنه- كان يستفتح به.
الأمر الثالث: أنه ثبت أنّ أكثر السلف كانوا يفضِّلون الاستفتاح به.
ومن هنا رأى الشيخ أنّ الاستفتاح به أفضل، قال: (ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد).
والذي يظهر –والله أعلم- أن الأفضل للإنسان أن يستفتح بما ورد كل دعاء بمفرده، فتارة يستفتح بهذا وأخرى يستفتح بهذا ونحو هذا.
ورأى بعض أهل العلم أنه يستحب أن يَجمع بين أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة؛ ليَجمع بين الثناء في أدعية الاستفتاح والعبادة والسؤال؛ فيجمع بين الأمور الثلاثة.
 ولكن الذي يظهر -والله أعلم- أنّ الأفضل للإنسان إن كان حافظًا لهذه الأدعية أن ينوّع بينها في الصلوات.
والشيخ الألباني –رحمه الله- قد جمع أدعية الاستفتاح في كتابه العظيم النافع "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم".
[ثم يتعوّذ سرًا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم]
يقول: (ثم يتعوّذ سرًا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم –يا إخوة كما قلتُ- يدل على أنّ كل ما يسبق الفاتحة يكون سرًا، لأنه لم يُنقل عنه الجهر قبل الفاتحة بشيء، فيقول سرًا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
 	والتعوذ من أجل القراءة؛ كما قال الله تعالى {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} ولهذا قال الشيخ (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) موافقة للفظ القرآن، للفظ الآية، ففضَّله الشيخ وبدأ به لأنه موافق للفظ الآية.
[وكيفما تعوذ من الوارد فحسن]
نعم وكيفما تعوَّذ من الوارد فحَسَن، وهذا أعلى من قوله يجوز هناك؛ كأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفَثِه، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لأنّ هذا كله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء عند أبي داود وابن ماجه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه))، وجاء عند أبي داود والترمذي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه)).
[ثم يبسمل سرًا]
نعم ثم يبسمل سرًا؛ للقاعدة التي ذكرناها، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم سرًا ولا يجهر بها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة كما في الصحيحين.
[وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها، وبين كل سورتَين سوى براءة والأنفال]
نعم قال: (وليست من الفاتحة) يعني ليست من سورة الفاتحة، (ولا من غيرها) من السور، وهذ النفي المطلق مقيَّد بآية واحدة أو بموضع واحد، فهي جزء آية من سورة النمل.
قال الشيخ: (ليست من الفاتحة ولا غيرها بل آية من القرآن قبلها، وبين كل سورتَين سوى براءة والأنفال)، فالبسملة آية مستقلة تُكتَب في استفتاح السور، إلا بين يدي سورة براءة فإنها لا تُذكَر.
طيب يقول قائل ما الدليل على أنها آية؟ الدليل أنّ الصحابة كتبوها في المصحف مع تحرُّزهم وعدم كتابتهم في المصحف إلا ما كان من القرآن، لكنّ هذا لا يلزم منه أن تكون آية من السورة؛ فإنّ الأدلة دلّت على أنها ليست آية من السور، وإنما هي آية مستقلة من القرآن.
[ويُسن كتابتها أوائل الكتب، كما كتبها سليمان –عليه السلام- وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل]
نعم السنة في المكتوب أن يُبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي الخُطب أن تُبدأ بالحمدلة، وجعل بعض أهل العلم ذلك أصلًا في كل ملفوظ، يعني المسموع السنة أن يُبدأ بالحمدلة، والمكتوب السنة أن يُبدأ بالبسملة.
 	أما كتابتها في الكتب فإنّ سليمان –عليه السلام- كتبها في كتابه الكريم الذي أرسله لملكة سبأ: {إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم}، وقد استُقرِأت كتب النبي صلى الله عليه وسلم فوُجدتْ مبدوءةً ببسم الله الرحمن الرحيم، كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، استُقرئت كتب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت مبدوءة  ببسم الله الرحمن الرحيم.
[وتُذكَر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان]
نعم يعني يُسن ويستحب أن تُذكَر في ابتداء الأفعال، ما الدليل؟ يقول العلماء: الدليل استقراء حال النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن استقراء أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يسمِّ في جميع الأحوال، على كل حال.
ولذلك البخاري في الصحيح ترجم: باب التسمية على كل حال.
وهذا مأخوذ من استقراء فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
[وهي تطرد الشيطان، قال أحمد: لا تُكتَب أمام الشعر ولا معه]
(قال الإمام أحمد لا تُكتَب أمام الشعر ولا معه) وهذا من تمسُّك الإمام أحمد بما يُروى عن السلف، فالإمام أحمد من أكثر الناس تمسُّكًا بما يثبت عن السلف، وقد روى ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه قال: (كان يُكرَه أن تُكتَب أمام الشعر)، وهذا ظاهره الإجماع، مُشعِر بالإجماع، ولذلك القرطبي في التفسير ذكر أنّ الشعبي حكى الإجماع على هذا، لأنّ لفظ الشعبي مشعِر بأنّ هذا كان مستقِرًّا عندهم؛ أنهم كانوا يكرهون أن تُكتَب أمام الشعر.
ووجه عدم كتابتها أمام الشعر: أنّ الشعر لا يخلو من الشعر لا يخلو من الكذب لا يخلو من المبالغة لا يخلو من التشبيب بالنساء، فلا تُذكَر امامه، وأكثر المتأخرين يرَون أنه لا بأس بكتابتها أمام الشعر.
[ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشدَّدة ]
نعم (ثم يقرأ الفاتحة) يعني بعد أن يبسمل يقرأ الفاتحة، فـ"ثم" هنا -يا إخوة- للترتيب وليست للتراخي، يعني يقرأ بعد الفراغ من البسملة، يقرأ الفاتحة.
 	والفاتحة معروفة، وسميت بالفاتحة لأنها افُتِتحَ بها القرآن، ولأنها افتتح بها القرآن، ولأنها تستفتح بها الصلاة، ولم يُشرَع أن يُستفتَح بها كل شيء كما يفعل بعض عوام المسلمين، إذا فعلوا شيئًا قالوا: الفاتحة، في الخِطبة؛ الفاتحة، في النكاح؛ الفاتحة، مشروع تجاري؛ الفاتحة، هذا ليس بمشروع؛ لأنه لم يّرِدْ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة –رضوان الله عليهم-، وهي إنما سميت فاتحة لأنه افتتح بها القرآن وتستفتح بها الصلاة.
قال: (ثم يقرأ الفاتحة مرتبة) فلا يقدِّم آية على آية.
(متوالية) يعني لا يَفصل بينها بذكر غير مشروع، ولا بسكوت طويل لغير حاجة، أمّا إن فصل بينها بذكر مشروع مثل أن كان في النافلة فكان يسأل الله ويدعو الله عز وجل بين الآيات فهذا لا بأس به.
أو سكوت لحاجة، خشع أثناء القراءة ولا يحب أن يُظهِر خشوعه للناس اقتداء بالسلف،  فإنهم كانوا يُخفون الخشوع إخفاء عجيبًا.
 	حتى إنّ الإمام أحمد –رحمه الله- كان في مجلس فخشع فوضع يده على أنفه وقال: الزكام الزكام، وقام، يعني هذا الذي حصل من الزكام وليس خشوعًا، فبعض الأئمة مثلًا تجده أحيانًا أنه يسكت في الفاتحة، بعضهم يغلبه الخشوع فلا يريد أن يظهره فيسكت؛ هذا لا يضر، وإنما الذي يَضرّ أن يقطعها بأمر غير مشروع أو سكوت بلا حاجة.
( مشدَّدة) لانّ الشدَّة تكرير للحرف، فلو لم يأتِ بالشدَّة يكون أسقط حرفًا، وإذا أسقط حرفًا يكون قرأ بعض الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة؛ فلا يصح ذلك.
[وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))]
يعني تلزم قراءتها في كل ركعة لزومًا شديدًا؛ فهي ركن، ركن في حق الإمام، وركن في حق المنفرد، ولا إشكال في هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) كما في الصحيحين.
أما كونها ركنا في حق المأموم؛ فمحل نظر، وسيأتي -إن شاء الله- الكلام على ذلك ولكن لأنها ذُكِرت هنا نشير إليه، نقول: في حق المأموم كونها ركنًا محل نظر؛ لأنها لو كانت ركنًا لما سقطت عن المأموم، وقد سقطت عن المسبوق إذا جاء ووجد الإمام في الركوع، حتى لو كان قادرًا على إدراكها فلم يدخل مع الإمام إلا عند الركوع صحت صلاته، فيرونه محل إشكال، فعلى الصحيح أنها واجبة في حق المأموم، فليست منهيًا عنها كما ذهب إليه بعض العلماء، وليست ركنًا كما جاء عن بعض أهل العلم وسيأتي تحقيق ذلك.
[وتسمى أم القرآن]
تسمى أم القرآن لأنها جمعت مقاصد القرآن، فمقاصد القرآن كلها موجودة في الفاتحة.
[لأنّ فيها الإلهيات]
فيها الإلهيات وفيها التوحيد بأنواعه، وفيها المعاد وهو الإيمان باليوم الآخر، وفيها النبوات وهو الإيمان بأنبياء الله، وفيها إثبات القدر وهو الإيمان بالقدر خيره شره من الله تعالى.
[فالآيتان الأوليان تدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي، والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وفيه التنبيه على طريق الحق وأهله المُقتَدى بهم والتنبيه على طريق الغي والضلال]
ففيها مقاصد القرآن. يعني لو سئلتَ: لِمَ سُميت الفاتحة بأم القرآن؟ يكون الجواب بجملة قصيرة: لأنها حوت مقاصد القرآن.
[ويستحب أن يقف عند كل آية؛ لقراءته صلى الله عليه وسلم]
المسنون أن تُقطَّع الفاتحة آية آية، هذه السنة، فيوقَف عند رأس كل آية، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح.
[وهي أعظم سورة في القرآن]
نعم لحديث سعيد بن المعلّى، وفي آخره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقل لأعلِّمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {الحمد لله رب العالمين}. والحديث عند البخاري في الصحيح، فدلّ ذلك على أنها أعظم سورة في القرآن.
[وأعظم آية فيه آية الكرسي]
وأعظم آية فيه هي آية الكرسي؛ لحديث أُبيّ المعروف الذي يعرفه الجميع.
فآية الكرسي أعظم آية في القرآن، وسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن.
[وفيها إحدى عشرة تشديدة، ويُكرَه الإفراط في التشديد والإفراط في المد]
يُكرَه الإفراط في التشديد والإفراط في المد، لماذا؟ قالوا: لأنه قد يؤدي إلى زيادة حرف، كما يُكره الإفراط في الترجيع لأنه يؤدي إلى زيادة حرف، يعني بعض الناس يمد مدًّا يعني إلى عشرين حركة، يأتي بست وست وست حركات، وهذا قد يؤدي إلى زيادة حرف، كذلك في التشديد، لكن هنا تَلحظون قالوا: يُكرَه مع أنّ تعمّد زيادة الحرف حرام، لكن لأنّ حصول الزيادة مَظنون؛ يعني يُخشى أن تؤدي إلى هذا فقالوا إنه مكروه وهو كذلك.
[فإذا فرغ قال: آمين] 
يعين إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال: آمين، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الفاتحة قال: آمين، يمد بها صوته صلى الله عليه سلم، كما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح.
[بعد سكتة لطيفة ليُعلَم أنها ليست من القرآن، ومعناها: اللهم استجب] 
(معناها: اللهم استجب) وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، يجبكم الله)) وهذا عند مسلم في الصحيح ((يجبكم الله))، فهذا يدل على أنّ معناها اللهم استجب؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يجبكم الله)).
[يجهر بها إمام ومأموم معًا في صلاة جهرية]
هذا يدلّنا على أنّ الإمام والمأموم لا يجهرون بها في الصلاة السرية، وإنما يُجهر بها في الصلاة الجهرية، ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لماذا؟ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أمّن الإمام فأمِّنوا، فإنه مَن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه)) رواه البخاري ومسلم.
 	بعض أهل العلم فهم من هذا الحديث أنّ المأموم متى يؤمّن: بعد الإمام ((إذا أمّن فأمّنوا)) فالفاء تقتضي التعقيب، وليس كذلك، فإنّ هذا الحديث يدل على أنه يؤمّن مع تأمين الإمام، كيف هذا؟ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم علَّل بعلَّة تقتضي اتحاد الوقت، لأنه قال: ((فإنه مَن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه))، والموافقة يرجى أن تحصل للجميع، فإذا كان الإمام يقول آمين، ثم المأموم يقول آمين، فإن الموافقة تحصل لواحد منهم؛ إما الإمام السابق أو المأموم اللاحق، فهنا العلة فسّرت الحديث وبيّنت ما دلّت عليه الروايات الأخرى، أنه إذا قال الإمام {ولا الضالين} فقولوا: آمين، فيؤمن المأموم مع تأمين الإمام.
[ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سَمُرَة]
قال: (ويستحب سكوت الإمام بعدها) بعد ماذا يا إخوة؟ بعد الفاتحة، ما الحكمة؟ قالوا: ليقرأ المأموم، ما الدليل؟ قالوا: حديث سمرة، وحديث سمرة عند أبي داود وابن ماجه والترمذي -الذي ذكره الشيخ- جاء فيه أنه قال: (سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)، قيل لقتادة -وهو راوي الحديث عن الحسن عن سمرة-: ما هما؟ فقال قتادة: (إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من قراءته)، ثم قال بعد: (وإذا قال {ولا الضالين})، يعني مرة قال: إذا فرغ من قراءته، ثم قال بعد: إذا قال {ولا الضالين}، وهذا محل الشاهد الذي يذكره الشيخ.
 والحديث مختلف في إسناده فقد حسّنه الترمذي وصححه النووي وضعّفه الذهبي والألباني.
 وهذا يا إخوة يدلنا على فائدة يجب أن نعلمها يا إخوة، وهو أنّ تصحيح الأحاديث التي لم تتفق الأمة على تصحيحها -كما في الصحيحين- أو التضعيف؛ أمرٌ اجتهادي، يدخله الاجتهاد، فلا يُتعصَّب لقول أحد من العلماء فيه كما لا يُتعصَّب لقول أحد من العلماء في المسائل الاجتهادية.
 فأحيانًا تجد حديثًا-كما معنا هنا- يصححه عالم ويحسّنه آخر ويضعّفه آخر، بل إنك قد تجد عالمًا يصحح حديثًا في موطن ويضعّفه في موطن آخر، وليس هذا بعيب كما يتقعّر الجهلة عن بعض أهل العلم يقولون: "فلان يتناقض، في كتاب يقول صحيح وفي كتاب يقول ضعيف"، هذا ليس بعيب؛ لأن المسألة اجتهادية وقد يتغير اجتهاد العالِم ويرجع عن حُكم حَكَمَ به.
 والصحيح يا إخوة أنه لا يُستحب للإمام أن يسكت سكتة طويلة بعد الفاتحة ليقرأ المأموم؛ لأنه لم يثبت في ذلك شيء، وجمهور أهل العلم يقولون: لا يستحب، وإنما يسكت سكتة خفيفة يستردّ بها نَفَسَه أو يرتِّب ما يريد أن يقرأ بعد الفاتحة، وهي سكتة يسيرة لهذا المقصود، ولا يستحب أن يسكت سكتة طويلة ليقرأ المأموم؛ لأنه لم يثبت في ذلك فعلٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
 حتى لو ثبت حديث سمرة فإنه لا يكون دالًا على أنه يسكت بعد قوله {ولا الضالين} وإنما يسكت قبل القراءة ويسكت بعد القراءة، ولو كان يسكت أيضًا بعد {الضالين} لكانت كم سكتة؟ ثلاث، وسمرة يقول سكتتان، سكتة ثابتة ولا شك فيها وهي ما قبل القراءة، والأخرى بعد الفراغ من القراءة ليستردّ نفَسه، وليست هناك سكتة في الوسط على الصحيح من أقوال أهل العلم.
[ويلزم الجاهل تعلمها، فإن لم يفعل مع القدرة فلا تصح صلاته]
نعم يلزم الجاهل أن يتعلم الفاتحة إن كان لا يحفظها ولو كان كبيرًا في السن، ولو كان ابن ستين أو ابن سبعين، لابد أن يتعلّمها، تعلُّم الفاتحة فرض عين على كل مكلَّف، لماذا؟ لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ولذلك يا إخوة من الأمر المستحب أن يتفقّد الإنسان أهله في الفاتحة، يتفقّد أمه وأباه وأبناءه وزوجه في الفاتحة، ويصحح لهم القراءة لأنّ هذا من الأمور العظيمة للمسلم.
قال: (فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته) إن لم يتعلَّم مع قدرته وتيسُّر التعلُّم له لم تصح صلاته، ولا يُعذَر بجهله ونقول هو الآن جاهل، لا، هذا متجاهِل، نقول: يجب عليك أن تتعلم، وهو قادر على أن يتعلم، وقال أنا لي ستون سنة وأنا أقرأ الفاتحة "صراط الذين أنعمتُ عليهم" والآن أنت ابن اليوم تريد أن تعلَّمني، لا ما أتعلَّم، هذا معرِض، ما دام أنه قادر على أن يتعلم وأعرض فإن صلاته لا تصح، ويجب أن يَتعلم.
[ومن لم يحسن شيئًا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول :سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلِّله وكبِّره ثم اركع)) رواه أبو داود والترمذي]
نعم يعني من لم يحسن الفاتحة ولا زال يتعلمها ولكنه لمّا يحسنها، أو لا يستطيع أن يقرأها إما لعُجْمَةٍ في لسانه فلم يتمكّن أو لغير ذلك، ماذا يفعل؟ قال العلماء: إن كان يحفظ شيئًا من القرآن لزمه أن يأتي بمقدار الفاتحة من حفظه، إن كان يحفظ شيئًا من القرآن غير الفاتحة لزمه أن يأتي بمقدار الفاتحة من حفظه فيأتي بسبع آيات، لأنّ الأصل في البدل أن يماثِل المبدَل، الفاتحة سبع آيات فيأتي بسبع آيات، وهما من جنس واحد؛ قرآن.
 ما الدليل على أنّ الذي لا يحسن الفاتحة ويحفظ شيئًا من القرآن يلزمه أن يأتي بمقدارها مما يحفظ؟
 	الدليل: حديث المسيء صلاته وفيه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)) وهذا متيسِّر معه القرآن فلا يعدِل إلى غيره، فيقرأ ما تيسَّر معه من القرآن، فإن كان يحفظ مقدار الفاتحة فأكثر لزمه أن يأتي بمقدارها، إن كان لا يحفظ إلا آية لزمه أن يأتي بهذه الآية لأنها هي التي تيسَّرت له، فإن كان لا يحفظ شيئًا من القرآن لزمه أن يكبّر الله ويسبحه ويهلله، كما قال الشيخ لزمه أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وذلك كما قال الشيخ: (( إن كان معك شيء من القرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلِّله وكبِّره ثم اركع))، قال: (رواه أبو داود والترمذي)، وكذا رواه النسائي، وحسنه الترمذي وصححه الألباني.
لكن تلحَظون هنا يا إخوة أنه قال: ((فاحمد الله وهلِّله وكبِّره)) أين سبحان الله؟ لم ترد هنا في لفظ الحديث؛ لكن قالوا: المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم قرْنها معها ((أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت)) فدلّ على أنها هي المرادة لأنها أفضل الكلام بعد القرآن؛ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيأتي بها.
[ثم يقرأ البسملة سرًا]
لأنه سيقرأ القرآن فيقرأ البسملة.
[ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة]
الأفضل يقرأ سورة كاملة؛ هذا الأفضل، الأفضل للإمام يا إخوة أن يقرأ سورة كاملة، لماذا؟ لأنّ أغلب المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة كاملة في الركعة؛ إلا لحاجة، فإذا وُجِدَت الحاجة كان ما يرفع الحاجة هو أفضل.
قال الشيخ: (ويجزئ آية) المقصود بالإجزاء هنا يا إخوة الجواز؛ لأن قراءة السورة سنة وليست واجبة، فيجوز أن يقرأ آية فتتحقق السنة، يجوز أن يقتصر على آية، إلا أنّ الإمام أحمد استحب أن تكون طويلة حتى تكون أقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة.
والنبي صلى الله عليه وسلم أغلب ما نُقِلَ عنه أنه يقرأ سورة كاملة، لكن جاء عنه أنه قسَم سورة في صلاة الفجر بين ركعتَين، وجاء عنه أيضًا كما في الصحيح أنه قرأ بعض الآيات في السورة، فهذا يدل على الجواز، إلا أنّ الأفضل والأكمل قراءة سورة كاملة لأنه الأقرب إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم.
[فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسرّ]
(يعني إذا كان في خارج الصلاة) يعني إذا كان يقرأ القرآن في خارج الصلاة فهو مخيَّر؛ إن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسرّ بها.
[وتكون السورة في الفجر من طوال المفصَّل وأوّله ق، لقول أوس: سألتُ اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزِّبون القرآن؟ قالوا: ثلاثًا وخمسًا وسبعًا وتسعًا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب مفصَّلٌ واحد]
سنأخذ رأس هذه المسألة ونعود إليها إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ: (وتكون السورة في الفجر من طوال المفصَّل) أولًا يا إخوة السنة في القراءة أن تكون القراءة في السورة الأولى أطول من القراءة في السورة الثانية، لحديث أبي قتادة الثابت عند البخاري أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوِّل في الأولى ويقصِّر في الثانية، والشيخ ذكر أنه تكون السورة في الفجر من طوال المفصَّل؛ لما جاء في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أنه قال: (ما رأيتُ أحدًا أشبه صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من فلان، لأمير كان في المدينة، وكان هذا الأمير يقرأ في الأوليَين من المغرب بقصار المفصَّل، ويقرأ في الأوليَين من العشاء بأواسط المفصَّل، ويقرأ في الفجر بطوال المفصَّل) وأبو هريرة قال إنه من أشبَه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد والنسائي والبيهقي وصححه  الإمام الحافظ ابن حجر والإمام ابن باز والإمام الألباني، رحم الله الجميع.
أيضًا جاء عن عمر –رضي الله عنه- أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يفعل هذا؛ أن يقرأ في الفجر بطوال المفصَّل، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بأواسطه.
قال: (وأوّله ق) على الصحيح من أقوال أهل العلم، أول المفصَّل ق،  فهو يبدأ من ق إلى آخر سورة في القرآن؛ إلى سورة الناس، قال: (لقول أوس: سألتُ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كيف تحزِّبون القرآن؟ يعني كيف تجعلون حزبكم في قراءة القرآن؟ كم تقرؤون في كل يوم؟ قال: قالوا: ثلاثًا وخمسًا وسبعًا وتسعًا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصَّل واحد) وهذا الأثر رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد.
 وقوله: ثلاثًا؛ يعني ثلاث سور: البقرة وآل عمران والنساء، وقوله: خمسا؛ يعني خمس سور: من المائدة إلى براء، وقوله: سبعًا؛ يعني سبع سور: من يونس إلى النمل، وقوله: تسعًا؛ يعني تسع سور: من سورة بني إسرائيل إلى الفرقان، وقوله إحدى عشرة؛ يعني إحدى عشرة سورة: من الشعراء إلى يس، وقوله ثلاث عشرة؛ يعني ثلاثة عشرة سورة إلى الحجرات، ثم حزب المفصَّل ويبدأ من ق. فهذه سبعة أحزاب، وهذه تدلّ على أنّ الصحابة كانوا يختمون القرآن في كم يوم؟ في سبعة أيام، هذا غالب فعل الصحابة رضوان الله عليهم.
لعلنا نقف هنا، ونعود -إن شاء الله- إلى المسألة ونعلِّق على كلام الشيخ حتى لا يثقل الإخوة.
*****


· الدرس الثالث -
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فنواصل شرحنا للكتاب المبارك كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله رحمة واسعة.
وقد كنا وصلنا في كلام الشيخ إلى موضع كلامه عن القراءة بعد سورة الفاتحة، وأنه يُستَحب أن تكون القراءة في صلاة الفجر من طوال المفصَّل، وفي صلاة العشاء من أواسط المفصَّل، وفي صلاة المغرب من قصار المفصّل.
وبيَّن الشيخ أنّ الصحابة –رضوان الله عليهم- كانوا يُحزِّبون القرآن فيقسِّمونه سبعة أحزاب، في كل يوم يقرؤون حزبًا، وأنّ حزب المفصَّل حزبٌ واحد، وأنه يبدأ من سورة ق إلى آخر سورة الناس، ووقفنا عند هذا الموطن. 
قال المصنف –رحمه الله تعالى-: 
[وتكون السورة في من طوال المفصَّل وأوّله ق؛ لقول أوس: (سألتُ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثًا، وخمسًا، وسبعًا، وتسعًا، وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، وحزب المفصَّل واحد]
نعم، هذا علَّقنا عليه وبيّناه في درس البارحة.


ثم قال الشيخ: [ويُكرَه أن يقرأ في الفجر من قصاره]
يقول الشيخ: ويُكرَه أن يقرأ في الفجر من قصار المفصَّل، هذا مكروه لغير عذرٍ أو حاجة، ما الدليل على أنه مكروه؟ 
قالوا: الدليل على أنه مكروه: أنّ الله قال: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} فسمّى الفجر قرآنًا؛ فدلّ ذلك على أنه ينبغي أن يغلب عليه القرآن، فلو قرأ من قصار المفصَّل لكان القرآن فيه يسيرًا قصيرًا، والآية مشعِرة أنه ينبغي أن تطال فيه القراءة حتى يغلب عليه القرآن فتكون القراءة بقصار المفصَّل في صلاة الفجر مخالِفة للمعنى الوارِد في الآية.
ولأنّ الغالِب من حال النبي صلى الله عليه وسلم التطويل فيها، أغلَب ما نُقِلَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوِّل في صلاة الفجر؛ إلا لأمرٍ عارِض.
[من غير عذرٍ كسفر أو مرضٍ ونحوهما]
وهناك قاعدة عند أهل العلم يا إخوة: أنّ الحاجة تُسقِط المكروهات، الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تُسقِط المكروهات، فإذا كان هنالك أمرٌ مكروه ووُجِدَت حاجة فإنّ الكراهة تسقط ويصبح الفعل غير مكروه. 
ولأضرب لذلك مثالًا: الصلاة بين السواري مكروهة؛ لأنها صلاة في صفٍ مقطوع، لكن لو كان المسجد كبيرًا وكان الصف الطويل بعيدًا، وجاء رجلٌ مريض أو كبير في السن يشق عليه أن يمشي فوجد صفًا بين السواري وأمامه الصف الممتد يشق عليه لو ذهب إليه، هنا نقول: يصلي بين السواري بلا كراهة؛ لأنه محتاج، والحاجة يا إخوة هي الأمر الذي يوقِع في المشقة الخارِجة عن المعتاد؛ إما لمرض أو سفر أو كبَر سن أو علَّة عارِضة أو نحو ذلك.
كذلك مثلًا نصّ الجمهور على أنه يُكرَه أن يُتَّخَذ المسجد ممرًّا، فيُكرَه للإنسان أن يدخل إلى المسجد ليمرّ منه إلى جهة أخرى، لكن لو كان المسجد كبيرًا وكان الشخص عليلًا يشق عليه أن يدور حول المسجد فإنه يباح له أن يدخل إلى المسجد لينتقل إلى الجهة الأخرى؛ لأنّ الحاجات تُسقِط المكروهات.
هنا يُكرَه أن يقرأ في الفجر من قصار المفصَّل؛ لما ذكرنا، إلا لحاجة، وهذه الحاجة يا إخوة أعمّ من السفر والمرض ولذلك الشيخ قال: (من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما) الضابط لهذا: أن توجَد حاجة لهذا.
 غير المرض والسفر مثلًا: بكاء طفل، لو سمِع الإمام بكاء طفلٍ وهو يقرأ فإنّ هنا حاجة، الحاجة هنا لمَن؟ ليست للإمام وإنما لأم الطفل؛ لأنّ الإمام لو أطال والطفل يبكي تقع الأم في حرج لكونها تسمع طفلها يبكي، فهنا لا يُكرَه للإمام أن يقرأ من القصار.
وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بأقصر سورتين في القرآن في صلاة الفجر من أجل بكاء صبي، وهذا ثابت في الصحيحين.
 إذن إذا وُجدت الحاجة سقطت الكراهة.
[ويقرأ في المغرب من قصاره]
نعم لِمَا تقدَّم معنا مِن الأدلة التي ذكرناها على أنه يقرأ في المغرب من قصار المفصَّل.


 [ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله]
نعم هنا انتبهوا يا إخوة، الشيخ هنا يقول: (ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله) الضمير هنا يرجع إلى ماذا؟ الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، لكن نسمع العلّة: اقرأ يا شيخ:
[لأنّه صلى الله عليه وسلم  قرأ فيها بالأعراف]
إذن الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى القرآن، يعني من طوال القرآن؛ بقرينة التعليل، لأنّ الأعراف من طوال القرآن وليست من طوال المفصَّل.
 	والذي يظهر لي –والله أعلم- أنّ مراد الشيخ: (ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله) يعني من طوال القرآن ومن طوال المفصّل، ولذلك جاء بالضمير ثم جاء بالتعليل فأشعَر بالأمرين، لماذا؟ لأنه ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف كما عند البخاري، وثبت أيضًا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور والطور من طوال المفصَّل.
 إذن ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب من طوال القرآن، وقرأ في المغرب من طوال المفصَّل، والمؤلف –رحمه الله- لمّا قال: (ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله) جاء بالفائدتَين:
 طوال المفصَّل؛ لأنه يعود إلى أقرب مذكور.
ولمّا علَّل فهمنا أيضًا طوال القرآن. فيقرأ من هذا ويقرأ من هذا أحيانًا.


 [ويقرأ في البواقي من أوساطه؛ إن لم يكن عذرٌ]
 	 نعم ما البواقي؟ الظهر والعصر والعشاء، يقرأ فيها من أوساطه، فيقرأ في الظهر من أوساط المفصَّل وفي العصر وفي العشاء، لماذا؟ 
قالوا: لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أرشَد معاذًا في قراءته أن يقرأ بالأعلى والليل والشمس؛ كما في الصحيحين، وهذه من أوساط المفصًّل، فيكون الإمام مستحبًّا له أن يقرأ من هذه السور في هذه الصلوات، وخرج الفجر للأدلة التي ذكرناها، وخرج المغرب للأدلة التي ذكرناها، فبقي العشاء والظهر والعصر.
 نعم حديث معاذ إنما هو وارد في العشاء لكنّ الإرشاد فيه عام، فيدلّ ذلك على الأصل في القراءة في الصلاة، ويستثنى من ذلك الفجر والمغرب؛ لما ذكرناه من الأدلة.
وقد جاء عن الصحابة –رضوان الله عليهم- حَزَروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بنحو ثلاثين آية، وفي العصر بنحو خمسة عشرة آية، كما في صحيح مسلم. وهذا يدلّ على أنّ القراءة في العصر تكون أقصر من القراءة في الظهر، وهذه سنة.
[وإلا قرأ بأقصر منه] 
(وإلا قرأ بأقصر منه) من أجل العذر؛ كالمرض والسفر وبكاء الصبي ونحو ذلك.
[ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية؛ إذا لم يسمعها أجنبي]
الأصل يا إخوة في المرأة أنها كالرجل في الصلاة، الأصل أنّ ما ثبت للرجل يثبت للمرأة إلا إذا وُجِدَ دليل خاص، سواء في ذِكْرِها أو في فعلها، وما ذكره بعض الفقهاء من بعض الصفات للنساء مما لم يرد في النص فهو اجتهاد لم يوافق الصواب.
ومن ذلك هذه المسألة التي معنا، لا بأس أن تجهر المرأة في الصلاة الجهرية إلا إذا وُجِدَ مانع، ما هو مانع؟ أن يوجد رجل أجنبي، فإذا وُجِدَ رجل أجنبي فإنها تُسرّ، لأنّ درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح، جهرها مصلحة؛ لكنّ سماع الرجل الاجنبي لتلاوتها فيه مفسدة، فيقدّم درء المفاسد، فيقال هنا: لا تجهر إذا وُجِدَ الرجل الأجنبي الذي يسمع صوتها.
[والمتنفّل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبًا منه من يتأذّى بجهره أسرّ، وإن كان ممن يَستمع له جهر]
قال: المتنفّل بالليل هل يجهر أو يُسرَ؟ قال: يراعي المصلحة، فأحيانًا يُسرّ وأحيانًا يجهر، فإن وُجِدَ بجواره من يتأذّى بصوته فإنه يُسرَ، وإن وُجِدَ من يستمع له فإنه يجهر، لماذا؟ لأنه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان يُسر تارة ويجهر تارة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل الإسرار، وثبت عنه الجهر، وما دام ذلك كذلك فإنّ المكلّف مخيَّر؛ يُسرّ أو يجهر، وإذا كان مخيَّرًا فإنه يتبع في ذلك المصلحة، فإذا كان هنا كمصلحة في الجهر كتنشيط نفسه أو تنشيط غيره أو إسماع غيره؛ فإنه يجهر، يعني الرجل في بيته إذا قام يصلي صلاة الليل في بيته ويريد أن يسمع أهله قراءته لينشطوا للصلاة؛ هنا يُشرَع له أن يجهر وأن يرفع صوته ليُسمعهم حتى ينشطوا للصلاة.
وإذا كان يعلم أنّ في البيت مريضًا يحتاج أن يرتاح فإنه يُسِرّ إذا كان المريض يسمع صوته إذا جهر؛ عملًا بهذه المصلحة.
أيضًا من جهة أخرى قال الفقهاء: لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) والحديث صححه الشيخ الألباني، وهذا يشمل الجهر في الصلاة وفي غير الصلاة، فإذا كان يشوّش على غيره في جهره في الصلاة في صلاة الليل فإنه يُسرّ، وإذا كان في جهره مصلحة فإنه يجهر.
[فإن أسرّ في جهر وجهر في سرٍّ بنى على قراره]
نعم العلماء يقولون: الإسرار بالقراءة في السرية والجهر بها في الجهرية سنة وليس بواجب؛ لأنه إنما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد به أمر.
 فلو أنّ الإنسان خالَف عامدًا أو ساهيًا، إما نسي أو تعمّد، فبدأ السرية بالجهر: {الحمد لله رب العالمين}، ثم أراد أن يُسرّ فهل يبدأ من جديد؟ نقول: لا، يبني على ما تقدَّم؛ لأنّ قراءته صحيحة ولا يعيد القراءة، ومكروه للإنسان أن يعيد ما قرأ، مكروه للإنسان أن يعيد القراءة في الصلاة، وإن أسرّ في الجهرية كبَّر ونسي وشرع في قراءة الفاتحة فنبهه المأمومون مثلًا قالوا: سبحان الله، فتنبّه، فأراد أن يجهر هل يبدأ بالفاتحة من أوّل؟ نقول: لا، يبني فيبدأ من حيث وقف، لأنّ قراءته الأولى صحيحة، ويُكرَه أن يعيد القراءة في الصلاة.
[وترتيب الآيات واجب؛ لأنه بالنص]
نعم، وترتيب الآيات في السور واجب؛ لأنه بالنص، فلا يجوز تنكيس الآيات.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بوضع الآيات في السور، فوضع الآيات توقيفي، فيحرم على الإنسان أن يُنكِّس الآيات، وهذا له صورتان:
-الصورة الأولى: أن ينكِّس الآيات آية آية، فيعود بالآيات من آخرها إلى أوّلها، فيأتي ويقول مثلًا: {من الجنة والناس} يبدأ بها {الذي يوسوس في صدور الناس} إلى أن يصل إلى {قل أعوذ برب الناس}.
-والصورة الثانية: أن يبدأ بآخر السورة في الركعة الأولى، ويعود إلى أوّلها في الركعة الثانية، هذا من تنكيس الآيات.
 والتحقيق عند أهل العلم أنه لا يجوز في الصلاة-أعني الصورة الثانية- ؛ لأنه من تنكيس الآيات وترتيب الآيات توقيفي بالنص.
 [وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص؛ في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوّعتْ مصاحف الصحابة في كتابتها]
نعم ترتيب السور اجتهادي من الصحابة عند جمهور العلماء وليس توقيفًا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا بأس من أن يقرأ سورة ثم يقرأ سورة قبلها، فيقرأ مثلًا في المغرب بسورة الناس في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة الإخلاص، لا بأس، من غير كراهة، خلافًا لمن قال بكراهته من أهل العلم، لأنّ ترتيب السور اجتهاديّ على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وقد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، وهذا على خلاف الترتيب.
لكنّ المتأمّل لأغلب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة يجدها مرتبة كترتيب المصحف الذي بين أيدينا، ولذلك نقول: الأفضل للمصلي أن يرتّب السور كترتيب المصحف، ما الدليل على هذه الأفضلية؟ أنّ أغلب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرتبة، ولا كراهة في عدم الترتيب؛ لأن ّالترتيب اجتهادي، ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فنقول: عدم الترتيب جائز، والترتيب أفضل.
ثم انظر ماذا قال الشيخ قال: (ولهذا تنوّعت مصاحف الصحابة في كتابتها) هنا الشيخ يردّ على قوم قالوا: إنّ الصحابة قد أجمعوا على ترتيب السور، فكأنهم ماذا يقولون؟ يقولون: حتى لو كان ترتيب السور اجتهاديًا فقد أجمع عليه الصحابة، وما أجمع عليه الصحابة يجب العمل به من أجل إجماع الصحابة، الإجماع إذا ثبت يا إخوة كنص في وجوب العمل به، فقال قوم: إنّ الصحابة قد أجمعوا على ترتيب السور في المصحف، وما دام أنّ الصحابة قد أجمعوا فيجب العمل بترتيبهم.
 فالشيخ هنا كأنه يقول: ولا إجماع في المسألة بدليل أنّ مصاحف الصحابة التي نُقِلت إلينا قد تنوّعت في الترتيب، فعليّ –رضي الله عنه- له مصحف تنوّع في ترتيبه عن مصحف ابن مسعود، والسور هي السور ولكنّ الاختلاف في ترتيب السور، وهذا يدل على أنّ الصحابة لم يجمعوا على ذلك.
[وكَرِهَ أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو]
نعم جاء عن الإمام أحمد رواية أنه يُكرَه القراءة بقراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو في إدغامه الكبير، لماذا؟
 قالوا: لما فيها من المدّ الشديد والإمالة، لما فيها من المد الشديد الذي قد يؤدي إلى ماذا يا إخوة؟ إلى زيادة حرف –كما ذكرنا البارحة-.
 وما فيها من الإمالة التي قد تؤدي إلى إسقاط حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فيفوّت على المصلي هذا الأجر الكبير، فجاء عن الإمام أحمد رواية أنه تُكرَه القراءة هذه، لماذا؟ لأنها ليست ثابتة؟ لا، لكن لما قد يقع، فالمد الشديد قد يترتب عليه زيادة حرف، وليس بيقين، ولذلك هو مكروه؛ على هذه الرواية، أنا ما زلت أقرِّر الرواية. والإمالة قد يحصل فيها إسقاط حرف فيفوّت أجر هذا الحرف؛ ولذا كانت مكروهة.
وجاء عن الإمام أحمد أنه رجع عن هذا، وهو الصواب، ورجع عن كراه والقراءة، وهذا هو الصواب، فإنّ كل قراءة ثابتة ليست شاذة يجوز للمصلي أن يقرأ بها بلا كراهة، وهذه القراءات كذلك.
 لكن قال الفقهاء: ينبغي على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين فلا يفتنهم، يعني يا إخوان إذا كان المأمومون لم يألَفوا قراءة فلا يقرأ الإمام بتلك القراءة.
كقراءة ورش عندنا مثلًا قراءة ورش عندنا غير معروفة عند عوام الناس فلا ينبغي للإمام أن يقرأ بقراءة ورش، نعم يصح لو قرأ؛ لكن لا ينبغي أن يقرأ حتى لا يَفتن الناس، فإنهم قد ينشغلوا في صلاتهم بهذه القراءة عن الصلاة، بل العوام لا يؤمَن أحدهم فقد يقوم أحدهم ويسحب الإمام من صلاته، وقد يعنِّفون على الإمام.
كذلك مما نبّه عليه أهل العلم أنه لا ينبغي الجمع بين القراءات في صلاة واحدة، إما في ركعة أو في ركعتين، في ركعة يعني يقرأ القراءة الأولى برواية حفص، والثانية بقراءة ورش، والثالثة للكسائي ونحو ذلك، أو في ركعتين؛ بأن يقرأ في الركعة الأولى لحفص، ويقرأ في الركعة الثانية بورش، وهذا ليس من باب أنه لو قرأ تبطل الصلاة بل نقرِّر أن الصلاة صحيحة ما دام أنّ القراءة ثابتة، لكنه من باب دفع الفتنة وعدم إشغال الناس في صلاتهم، لأنّ مطلوب من الإمام أن يكون حريصًا على أسباب الخشوع له وللناس، وهذا من هذا.
 أمّا لو كان الإنسان يقرأ مع طلاب علم فيقرأ في صلاة مثلًا بقراءة حفص، وفي أخرى بقراءة ورش، وهو مع طلاب علم؛ فلا بأس بهذا -والحمد لله- مطلقًا.
[ثم يرفع يديه كرفعه الأوّل بعد فراغه من القراءة وبعد أن يَثبت قليلًا حتى يرجع إليه نفَسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع]
إذا فرغ المصلي من قراءة السورة فإنه يستحب له أن يسكت سكتة يسترد بها نفَسه، ويفصل بها بين القراءة والركوع، وقد جاء هذا في حديث سَمُرَة الذي تقدّم معنا، وفيه كلام، ولكنه فِعْلُ العلماء من المتقدّمين من الصحابة والتابعين؛ السكوت بعد الفراغ من القراءة.
( ويرفع يديه كرفعه الأوّل) رفعه الأول متى؟ عند تكبيرة الإحرام، هذه السنة؛ أن يرفع يديه؛ لحديث مالك بن الحويرث ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع رفع يديه)) متفق عليه، وحديث ابن عمر –رضي الله عنهما- المتفق عليه ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبّر للركوع رفع يديه)).
هنا يا إخوة أشير إلى  أمرين:
الأمر الأوّل: أنّ الرفع هنا يكون عند التكبير، فإذا كبّر رفع، هذا ظاهر حديث ابن عمر –رضي الله عنهما-.
والأمر الثاني: أنّ هناك من المسلمين الذين يرَون أنّ الرفع غير مستحبٍّ هنا مَن يسخر من الرفع، فجاء عن بعضهم أنه يقول: وما يريد برفعه أيريد أن يطير؟ استهزاء من هذا الرفع لأنهم يرَونه غير مستحب، وقد ذكر هذا بعض أصحاب الرأي لسفيان، فقال: نعم يطير إلى الجنة بالسنة. وجاء عنه في رواية أخرى أنه قال له: وهل كان يطير في الأولى؟ الأولى محلّ اتفاق، فهل كان يطير في الأولى؟ 
وهنا أنبّه إلى قضية مهمة إلى طلاب العلم وهي: أنّ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتُمِل ثبوته له، فإنه لا يجوز أن يُستَهزأ به ولو لم يثبت عند الناظر، مثلًا يوجد حديث اختُلِف في تصحيحه وتضعيفه وأنا أرى أنّ الحديث ضعيف فلا أرى العمل به، فإنه لا يجوز لي أن أسخر من هذا العمل ولكني أقول: إنّ الراجح أنه لا يُعمَل كذا لأنّ الحديث ضعيف.
 أنبِّه إلى هذا لأنه شاع بين طلاب العم السخرية مما لا يرون ثبوته، فمن لا يرى ثبوت القبض بعد الركوع يسخر من القبض بعد الركوع، يقول: يخاف على قلبه بعد الركوع، أو نحو هذا. من لا يرى تحريك السبابة في التشهد يسخر من التحريك يقولون: رقص، يحركها ترقص! والله هذا لا يجوز، وليس من الأدب مع السنة في شيء من الأشياء، حتى لو لم يثبت عندك ما دام أنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويُحتَمَل ثبوته كأنه في حديث –كما قلنا- قد اختُلِفَ في تصحيحه أو تضعيفه فإن هلا تجوز السخرية من ذلك الفعل.
[ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، ويكبِّر]
نعم يكبِّر، التكبير عند الانتقال ثبتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره، ثبت من فعله في الصحيحين، وثبت من أمره للمسيء صلاته.
وتكبير الانتقال كما ذكر أهل العلم على الصحيح يكون عند الشروع في الركن، ولا يصله بتمام الركن، يعني إذا أراد أن يركع شرع في الركوع يقول: الله أكبر، ولا يُشرَع أن يجعل التكبير بعد ركوعه، كما يفعله بعض الأئمة، بعض الأئمة إذا أراد أن يركع لا يكبّر حتى يستوي ظهره راكعًا، وإذا أراد أن يسجد لا يكبّر حتى يخرّ على وجهه على الأرض، لماذا؟ يقولون: حتى لا يعجل المأمومون، وهذا خطأ.
 بل قال بعض الفقهاء: إن مدّ التكبير حتى دخل في تمام الركن الذي يليه بطلت صلاته، لأنه انتقال وليس من ذِكْر الركن.
 وإن كنا لا نقول أنّ صلاته تبطل لكنّ التحقيق من أقوال أهل العلم أنّ تكبير الانتقال يكون عند الشروع في الانتقال، فإذا شرع في الانتقال فإنه يكبِّر.
[فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتَيه ملقمًا كل يد ركبة، ويمدّ ظهره مستويًا، ويجعل رأسه حياله، لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حُمَيد]
الركوع يا إخوة هو الانحناء بالظهر، ومقصوده التعظيم، فالمقصود من الركوع تعظيم الله –سبحانه وتعالى-، ولذلك لا يجوز للمؤمن أن يركع لأحد، أن يحني ظهره بالتحية لأحد، فهذا الركوع إنما هو لتعظيم الله سبحانه وتعالى.
وما ذكره الشيخ صفة الركوع التي جاءت بها السنة، قال الشيخ: (لحديث عائشة) عائشة –رضي الله عنها- وصفتْ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (( كان إذا ركع لم يُشخِص رأسه ولم يصوِّبه)) رواه مسلم، يعني لم يرفعه ولم يُنزِله، فلا يطأطئ به إلى الأرض ولا يرفعه كالثعبان؛ وإنما يجعله مستويًا مع ظهره.
قال:( ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حُمَيد) وجاء فيه قال: ((إذا ركع أمكَن يديه من ركبتَيه ثم هَصَرَ ظهره)) رواه البخاري.
 وجاء عنه أنه قال: ((ثم ركع فوضع يديه على ركبتَيه كأنه قابض عليهما، ووتّر يديه فتجافى عن جنبَيه)) رواه أبو داود بإسناد صحيح.
((ووتّر يديه)) قال بعض العلماء: أي مدّهما؛ كوتر القوس ممتد، وقال بعض العلماء: أي عوجهما وحناهما كالقوس، والقوس يسمّى وترًا، وهذا أقرب للفظ الحديث؛ لأنه الذي تقع به المجافاة، كونه يعوج يديه هذا الذي تقع به المجافاة، فهذا أقرب للمعنى.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ((إذا ركعتَ فضع راحتيك على ركبتًيك ثم فرّج بين أصابعك)) رواه ابن خزيمة وابن حبان بإسناد.
 فهذه الصفة التي ذكرها الشيخ، وقد وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
[ويقول في ركوعه: ((سبحان ربي العظيم)) لحديث حذيفة رواه مسلم]
  	نعم يقول في ركوعه: ((سبحان ربي العظيم))، والتسبيح مناسب أن يكون وظيفة الركوع، لأمرين:
الأمر الأوّل: أنه من أفضل الكلام بعد القرآن، فناسَب أن يكون وظيفة الركوع الذي هو بعد القيام، القيام ما وظيفته يا إخوة؟ القراءة، قراءة القرآن، الركوع بعده فكانت وظيفته التسبيح، والتسبيح أفضل الكلام بعد القرآن. هذا الوجه الأوّل.
والوجه الثاني: أنّ الركوع لتعظيم الله، فالمؤمن يركع تعظيمًا لله، فناسَب أن يقول في ركوعه: ((سبحان ربي العظيم)) فيجمع بين التعظيم بالفعل والتعظيم بالقول، فيعظِّم الله بفعله وانحنائه ويعظم الله بقوله، وكان ذلك مناسبًا.
هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما هو بيان المناسبة، وإلا كما قلنا البارحة: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة الكبرى فيه: أنّ الله يحب هذا، وأنه تتحقق به عبودية الله، وهناك حِكَم ومناسبات قد تظهر لأهل العلم فيكون ذلك من باب زيادة الخير.
وقول ((سبحان ربي العظيم)) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ في حديث حذيفة عند مسلم حيث قال فيه: ((ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم)).
[وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق الإمام عشر]
أدنى الكمال ثلاث، لماذا؟ لأنه جاء عند أحمد وأبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ((سبحان ربي العظيم)) ثلاثًا، فأدنى الكمال ثلاثًا.
قال: (وأعلاه في حق الإمام عشر) لماذا؟ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرِّرها أكثر من ثلاث أحيانًا، لأنه كان يطيل ركوعه أحيانًا كقيامه، وهذا يكون فيه تكرارٌ كثير لسبحان الله العظيم.
لكن لِمَ قال الشيخ هنا -تبعًا لبعض الفقهاء-: (وأعلاه في حق الإمام عشر)؟ يعني أعلاه التكرار، وأعلاه عشر كما جاء عن الإمام أحمد في بعض الروايات؛ حتى لا يشق على المأمومين، فأدناه ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر.
أما المنفرد والمأموم فيكرر ما شاء إن شاء؛ لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
[وكذا حكم ((سبحان ربي الأعلى)) في السجود ]
يعني حكمهما سواء، فإنه في السجود يقول: ((سبحان ربي الأعلى)) وهو مناسب للسجود، لأنّ الإنسان في السجود في أخفض ما يكون فناسب أن يقول: سبحان ربي الأعلى.
[ولا يقرأ في الركوع والسجود؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك]
نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا إني نُهيتُ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، أما الركوع فعظِّموا فيه الرب)) رواه مسلم. 
فالمصلي منهي عن أن يقرأ القرآن في الركوع أو السجود، ولا بأس أن يقرأ دعاء في السجود ولو كان واردًا في القرآن، سيأتي -إن شاء الله- أنه يُستَحب أن يُكثِر من الدعاء في السجود، هناك لو جاء بآية على أنها دعاء وليست قرآنًا فإنه ليس منهيًا عن ذلك.
[ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأوّل قائلًا إمام ومنفرد: ((سمع الله لمن حمده))]
نعم يعني يرفع رأسه حتى يعتدل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بعضها في الصحيحين، وكما  أمر به المسيء صلاته، وجاء فيه: ((ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائمًا)) رواه أبو داود والحاكم.
ويرفع يديه إذا استتم قائمًا، لحديث ابن عمر في الصحيحين، فإذا استتم قائمًا يرفع يديه، ولا يمكن إلا هذا، يعني هنا لا يمكن أن يرفع اليدين قبل أن يستتم قائمًا، فإذا استتم قائمًا فإنه يرفع يديه. 
[وجوبًا، ومعنى سمع: استجاب]
(قائلًا إمام ومنفرد: سمع الله ومنفرد، وجوبًا) فالإمام يقول: سمع الله لمن حمده وجوبًا، والمنفرد سمع الله لمن حمده وجوبًا، لماذا؟ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك كما ثبت في الصحيحين، وأَمَرَ به المسيء صلاته –الذي تقدّم قبل قليل-، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته أنه قال: ((لا تتم صلاة لأحد)) وجاءت ألفاظ ((حتى يقول: سمع الله لمن حمده) وهذا يدل على وجوبها.
وقوله: (لا تتم صلاة لأحد) يشمل كل مصلي؛ إلا أنّ المأموم خرج من ذلك بدليل سيرد إن شاء الله.
وأمّا المأموم فإنه مأمور بالتحميد؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)) متفق عليه، وغير ذلك من الأحاديث.
قال: (ومعنى سمع: استجاب) لِمَ فسّر الشيخ هنا "سمع" بغير السمع؟ الله -عز وجل- يسمع الأصوات، والله –سبحانه- له سمع، لكن الشيخ هنا قال: (سمع بمعنى استجاب)، قال العلماء: لأنّ سمع يتعدّى بنفسه، نقول: سمع الرجل الكلام أو للكلام؟ سمع الرجل الكلام؛ يتعدى بنفسه، لكن هنا لم يتعدى بنفسه وإنما تعدّى بحرف الجر (سمع الله لمن حمده)، فلو كان سمع على بابها هنا لكانت: سمع الله من حمده، فلما جاء "سمع الله لمن حمده" دلّ ذلك على أنّ الفعل ضُمَّن فعلًا يتعدى باللام، وأقرب فعل يتعدى باللام هنا هو استجاب، فمعناها: استجاب الله لمن حمده، الله يسمع الأصوات، يسمع قول المصلي سمع الله لمن حمده ويسمع غيره من الأصوات؛ لكن سمع هنا بمعنى استجاب، استجاب الله لمن حمده؛ لما ذكرناه.
طيب قد يقول قائل: ما مناسبة هذه الجملة هنا ولا دعاء؟ يعني "سمع الله لمن حمده": استجاب الله لمن حمده؛ يعني استجاب الله دعاءه، ولا دعاء هنا؟ 
قال العلماء: هذه الجملة مناسبة لهذا المقام لأنها افتتاح الانتقال إلى السجود وفيه الدعاء، فيقول: سمع الله لمن حمده؛ استجاب الله لمن حمده، فيقولون: ربنا ولك الحمد، فحمدوا الله، فهم موعودون بأن يستجاب دعاؤهم في صلاتهم، فإذا سجدوا فدعَوا رُجِيَ لهم إجابة الدعاء، وهذا وجه واضح وبيِّن، قالوا: هو مفتاح للانتقال إلى مواطن السجود.  
وقال بعض أهل العلم: إنّ الثناء على الله يتضمّن الدعاء، فالحمد متضمّن للدعاء فكان ذلك مناسبًا.
[فإذا استتم قائمًا قال: ((ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد)) وإن شاء زاد: ((أهل الثناء والمجد أحقُّ ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد، منك الجد))، وله أن يقول غيره مما ورد]
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد)) وهذا في الصحيحين.
 وثبت عنه أنه ((إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد)) وهذا أيضًا في الصحيحين.
 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع رأسه من الركوع قال: ((سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئتَ من شيء بعد)) رواه مسلم في الصحيح.
 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع رأسه من الركوع قال: ((ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئتَ من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد، منك الجد)) رواه مسلم، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن الذي أُمِر به المصلي أن يقوله: ((ربنا ولك الحمد))،((اللهم ربنا لك الحمد)).


 [وإن شاء قال: الله مربنا ولك الحمد، بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره]
فهي إذن أربع صيغ:
ربنا لك الحمد
ربنا ولك الحمد
اللهم ربنا لك الحمد
اللهم ربنا ولك الحمد
 كل هذا ثابت عن النبي صلى اله عليه وسلم.
قال: (لوروده في حديث أبي سعيد) وحديث أبي سعيد عند مسلم في الصحيح.
[فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرِك للركعة]
نعم (إن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة) وهذا عند جمهور العلماء، جمهور العلماء يقولون: إذا جاء المأموم فوجد الإمام راكعًا، فركع معه؛ أدرك الركعة، لماذا؟
 قالوا: لِمَا جاء في حديث أبي بَكرة –رضي الله عنه- أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع دون الصف، قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى إلى الصف، وجاء في آخره أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((زادك الله حرصًا ولا تعد))، وهو بهذا اللفظ الذي ذكرته عند أبي داود بإسناد صحيح، ((ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف)) فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((زادك الله حرصًا ولا تَعُد)) فلم يأمره بالإعادة؛ ومعنى ذلك أنّ صلاته صحيحة، وهنا فيه أمران: 
الأمر الأوّل: أنه كان في أوّل صلاته منفردًا خلف الصف، صحيح أو لا؟ كبّر قبل أن يصل إلى الصف، فركع ثم مشى، يعني أوّل صلاته كان منفردًا خلف الصف، ثم استتم مع الصف في الركوع.
 وهذا يدل على أنّ المأموم لو بدأ منفردًا خلف الصف ثم صافّه أحدٌ عند الركوع؛ أنّ صلاته صحيحة ولا يكون داخلًا في النهي، ولا يكون داخلًا في حديث ((لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف))، هذه فائدة من فوائد حديث أبي بكرة.
والأمر الثاني هو الذي معنا: وهو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، قال له: ((ولا تعد))، قال بعض أهل العلم: ((ولا تعد)) يعني لا تعد إلى التأخر، فهو إرشاد إلى الحرص على الحضور في أوّل الصلاة.
وقال بعض أهل العلم: إنّ ضبْطها "ولا تَعْدوا" يعني لا تجري، وإنما امشي وعليك السكينة والوقار.
فهذا يدل على أنه يدرك الصلاة بإدراك الركوع.
[فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، ثم يكبّر ويخرّ ساجدًا ولا يرفع يديه، ويضع ركبتَيه ثم يديه ثم وجهه، ويمكّن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابيع رجليه موجِّهًا أطرافها إلى القبلة]
يقول الشيخ (ثم يكبّر) التكبير عند كل رفع وخفض ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما.
(ويخرّ ساجدًا ولا يرفع يديه) يعني إذا أراد أن يسجد لا يرفع يديه، لماذا؟ قالوا: لظاهر حديث ابن عمر فإنه قد جاء في حديث ابن عمر؛  فأنه قد جاء في حديث ابن عمر أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، قالوا: ابن عمر –رضي الله عنهما- فصَّل المواطن التي يُرفع فيها، وكان لا يفعل ذلك في السجود، قالوا: في السجود يشمل ما قبله وما بعده، فلا يرفع يدَيه.
لكن ّالظاهر –والله أعلم- أنه يرفع يديه، فالمواطن التي ذكرها ابن عمر وهي عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوّل، هذه المواطن هي التي كان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الرفع فيها، ولا ينفي هذا الرفع عما عداها إن ثبت، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عن خروره للسجود، كما عند النسائي.
أقول: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الرفع في أربعة مواطن من الصلاة: فيرفع فيها دائمًا، وجاء عنه الرفع أحيانًا في بعض المواطن، ومنها عند خروره إلى السجود، فقد ثبت ذلك عند النسائي بإسناد صحيح، فيُستحب للمصلي أن يرفع يديه أحيانًا عند خروره للسجود، هذ الصحيح من أقوال أهل العلم.
*****


· الدرس الرابع -
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
كنا قد توقّفنا عند كلام المؤلِّف –رحمه الله- عن صفة السجود، فلعل الشيخ يعقوب يذكّرنا بما ذكره المؤلف هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف –رحمه الله تعالى-:
[ثم يكبِّر ويخرّ ساجدًا ولا يَرفع يديه، ويضع ركبتَيه ثم يديه ثم وجهه]
قال: (ويضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه) يعني ينزل إلى السجود بركبتَيه ثم يضع يديه ثم يضع وجهه، وهذه الصفة قال بها جمهور أهل العلم، جمهور العلماء على أنّ الساجد يَنزل على ركبتيه ثم يضع يديه ثم يضع وجهه، وهذه الصفة أخذوها من حديث وائل –رضي الله عنه- قال: ((رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه)) وهذا الحديث رواه الأربعة؛ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم، وصححه ابن القيم في الزاد، وقال الشيخ ابن باز في فتاواه إنه ثابت، وضعّفه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني، رحم الله الجميع، فجمهور أهل العلم يرَون هذه الصفة.
ومن أهل العلم من يقول: إنه يبدأ بيديه، ثم يضع ركبتَيه ثم يضع وجهه، وهذا هو الأقرب عندي –والله أعلم-؛ أنّ المصلي يبدأ بيديه عند سجوده فتسبق يداه ركبتَيه؛ وذلك لحديث: ((إذا سجد أحدكم فلا يَبرُك كما يَبرُك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتَيه)) هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وقال النووي: إسناده جيد وصححه الألباني، وجاء ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه)) رواه النسائي والدار قطني وصححه الدار قطني.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتَيه)) قال بعض أهل العلم –ومنهم الإمام ابن القيم- : "إنّ الراوي قد وَهِم؛ لأنّ آخر الحديث ليس متَّفِقًا مع أوّله ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير)) قالوا: مقتضى هذه الجملة أن تكون الجملة الثانية: "وليضع ركبتَيه قبل يديه"؛ لأنّ البعير إذا بَرَكَ يضع يديه قبل ركبتَيه، فتكون الجملة الثانية على ظاهرها رافعة للجملة الأولى ((فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتَيه))، طيب البعير يضع يديه قبل ركبتَيه! إذن تكون الجملة الثانية رافعة للأولى، كذا قال ابن القيم، ولذا قال إنّ الراوي وهم، والصواب أنه لا وهم في الحديث، وهو الأصل في رواية الحديث، ولفظ الحديث متَّفِق أوّله مع آخره.
 ومعنى ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير)) يعني لا ينزل على يديه أولًا ثم ينزل بآخر جسده فإنّ هذا هو فعل البعير، فإنّ البعير إذا بَرَك ينزل اولًا بيديه إلى نصفه ثم ينزل بجسمه كله إلى خلفه ثم يُكمِل أمامه، يعني يبدأ أولًا بالأمام فيسقط على يدَيه ثم ينزل بآخر جسمه ثم يعود فيُكمِل نزوله بالأمام، هذه الصفة التي نُهِيَ عنها المصلي؛ أن يخرّ على يديه أولًا ثم ينزل بجسمه ثم  يُكمِل، إذن ماذا يصنع حتى يتحقق له امتثال النهي وترك المنهي عنه؟ 
ينزل بجسمه أولّا، ثم يضع يدَيه قبل ركبتيه، فإذا نزل بجسمه أولًا خالَف بروك البعير، لأنّ البعير يبرك مباشرة على يديه.
 ولسنا نقول مثل ما يقوله بعض طلاب العلم ينزل حتى يجلس جلسة المتحفِّز ثم يضع يديه، لا، نقول: ينزل بجسمه ثم يضع يديه، ما ينزل حتى يجلس، وهذا هو الأصل في قول بعض أهل العلم أنه ينزل على يديه، لم يقل أحد من أهل العلم أنه يخرّ على يدَيه من قيامه، بل ينزل بجسمه ثم يضع يديه قبل ركبتيه، وإذا فعل هذا امتثل الحديث بجملتَيه، فترك البروك كما يبرك البعير؛ لأنه لم ينزل على يديه أولًا ووضع يديه قبل ركبتَيه، وهذا الذي يظهر لي –والله أعلم- أنه الصواب، وأنه الأَوفق للسنة؛ أن ينزل بجسمه ثم يضع يديه قبل ركبتَيه.
 وهذا أرفق من وضع الركبتين قبل اليدين، خلافًا لما يقوله الجمهور، الجمهور يقولون: الأَرفق بالمصلي أنّ يضع ركبتَيه يديه قبل، نقول: لا، الأرفق أن يضع يديه قبل ركبتَيه؛ بدليل أنّ الرجل إذا ضعف وعجز الأسهل عليه أن يضع يديه، حتى الجمهور قالوا: إذا كان في حال عجز أو ضعف يضع يديه قبل ركبتيه، إذن الأرفق أن يضع يديه قبل ركبتَيه.
 فنحن نقول من جهة الأثر ومن جهة النظر: الذي يظهر –والله أعلم- أنّ الأوفق للسنة والأرفق بالمصلي أن يضع يديه قبل ركبتَيه؛ لكن لا يخرّ عليهما من علوّ وإنما ينزل بجسمه ثم يضع يديه قبل ركبتّيه، هذا الذي يظهر لي والله أعلم انه أوفق للسنة.
 وإن كانت هذه المسألة –كما أقول دائمًا- من المسائل الواسعة التي تحتملها السنة، فليس فيها إلا التعلّم والتعليم، ليس فيها إنكار.
من رأيناه ينزل على ركبتَيه لا ننكر عليه، ومن رُؤي ينزل على يديه لا ينبغي أن يُنكَر عليه، وإنما يكون بيني وبينك نقاش وتعليم؛ للإرشاد إلى الأفضل، أنت ترى أنّ النزول على الركبتَين وأنا أرى أنّ النزول على اليدين، وكله في السنة، ليس بواجب، في هذه الحال تعلِّمني وأعلمك؛ فإن اتفقنا على الفهم فذلك فضل الله، وإن لم نتّفق على الفهم فإنه لا اختلاف بيننا ولا مجافاة ولا هجر.
وهذه مسألة من الأهمية بمكان، فإن بعض الناس ينظر إلى إخوانه حتى يتخذهم إخوانًا بموافقته فيما يرى من السنن، فإن كان يرى أنّ السنة بعد الرفع من الركوع القبض؛ ينظر في إخوانه وهم يصلون، من رآه يقبض هذا الأخ والذي يحبه، وإن رآه لا يقبض نفر قلبه منه، أو العكس، أو ينظر إلى ساعته فإن رآها في اليسار فهو ليس من الصفوة، وإن رآها في اليمين، مثل هذه الأمور يكون فيها إرشاد فيها إلى الأفضل لكن لا يكون فيها بحال مهاجرة ولا يكون فيها مباعدة قلوب، ولا يجوز شرعًا أن تكون سببًا في بُعد قلب المسلم عن أخيه المسلم.
إذن هذا الذي أراه في هذه الصفة، والله أعلم.
[ويمكّن جبهته وأنفه وراحتَيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجِّهًا أطرافها إلى القبلة، والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن]
نعم هذا سيأتي –إن شاء الله- لكن لا بأس ما دام أنّ الشيخ قاله فنقول: إنّ السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، لا تتم الصلاة إلا به، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أُمرتُ أن أسجد على سبعة أَعظُم، الجبهة وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، والركبتين، واليدين، وأطراف القدمَين)) والحديث في الصحيحين.
 هنا يا إخوة قال العلماء: "الواجب أن يمكّن هذه الأعضاء في حال السجود كله"، يعني ما يكفي أنه في الأوّل يضع أطراف القدمين على الأرض ثم بعد هذا يُركِب الرجلين على بعضهما كما يفعل بعض المصلين، تراه في البداية ينصب أطراف قدميه ثم بعض هذا يضع اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى أو يحك رجله برجله أو يرفع كفه يمسح أو يصلح العمامة، الواجب أن يمكّن الأعضاء من الأرض في السجود كله ،حتى قال بعض أهل العلم: لو رفع عضوًا من هذه الأعضاء لحظة من سجوده لم يصح سجوده، وإن كنّا لا نرى هذا لكن هكذا قال بعض العلماء، فينبغي أن يُتنبّه لهذا، وينبغي على الإنسان أن لا يُحرّك هذه الأعضاء من الارض إلا لأمرٍ لابدّ منه وإلا يمكّن أعضاءه السبعة من الأرض حال سجوده كله.
 والشيخ ذكر صفة السجود الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنّ هذه الصفة التي ذكرها الشيخ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ويستحب مباشرة المصلّى ببطون كفيه، وضم أصابعهما موجهة إلى لقبلة غير مقبوضة، رافعًا مرفقيه]
نعم هذه صفة وضع اليد حال السجود؛ أن يباشر المصلَّى ببطون كفيه ويضم أصابعهما، الأصابع تكون مضمومة موجّهة إلى القبلة، ويرفع مرفقيه، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((سجد فأمكَن أنفه وجبهته)) كما رواه أبو داود بإسناد صحيح وكذا الترمذي.
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((إذا سجد ضم أصابعه)) رواه الحاكم بإسناد صحيح.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ((يستقبل بأطراف أصابعه القبلة)) رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح.
وجاء عنه صلى الله عليه سلم أنه ((ينحّي يديه عن جنبيه، ويضع كفيه حذو منكبيه)) رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا سجدتَ فضع كفيك وارفع مرفقَيك)) رواه مسلم في الصحيح.
فكل هذه الصفات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[وتُكرَه الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد؛ لأنه  يُذهِب الخشوع]
نعم الخشوع من مقاصد الصلاة، فكل ما يُذهبه أو يُنقصه مكروه.
من ذلك مثلًا: لُبس ثوبٍ يشغل المصلي، إما بأعلام فيه أو بألوان فيه أو بنحو ذلك؛ فإنه يكون مكروهًا في الصلاة.
 وذكر بعض أهل العلم أنه يُكرَه أن يُوضَع في موضع المصلي ما يُشغله، يعني يُكرَه أن يكون في السجاد الذي يصلي عليه المصلي -إذا كان يصلي على السجاد- ما يشغله من تصاوير ونحو هذا، فبعض السجاجيد مُشغِلة فيها تصاوير وفيها ألوان وفيها أشكال، والشيطان أحيانًا يفرح بهذه الفرصة، يأتي للمصلي فيزيده إشغالًا بها، هذا صليب،  الموجود في السجادة هذا صليب، انظر، والمسكين طوال الوقت وهو يحلِّل هو صليب أو ليس بصليب، ويَذهب عن صلاته.
 قاعدة وضابط عام يا إخوة: كل ما يؤثِّر في الخشوع مكروه.
ويدل لهذا الأصل الذي ذكره الشيخ؛ أنه يُكرَه الصلاة في مكان شديد الحرارة أو شديد البرودة؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا اشتد الحر فأبرِدوا بالصلاة)) والحديث في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا اشتد الحر أن نُبرِد بالصلاة، ما الحكمة؟ الحكمة أن يكون الإنسان على أحسن هيئة في صلاته فيخشع في صلاته.
[ويُسَنُّ للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه]
نعم لما تقدّم من ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السنة للساجد أن يُفرِّج بين فخذيه، فلا يضم الفخذين بل يفرِّج بينهما ويرفع بطنه عنهما، فلا يضم بطنه إلى فخذيه ولا يضم فخذه إلى فخذه؛ كما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح.
[ويُفرِّق بين ركبتيه ورجليه، ثم يرفع رأسه مكبرًا ويجلس مفترشًا]
نعم (ثم يرفع رأسه مكبرًا) قد يقول لي قائل منكم: لم يتحدث عن أذكار السجود؟! نقول: لم يذكرها هنا لأنه ذكرها مع قول (سبحان ربي العظيم)، فاستغنى بذكرها هناك عن ذكرها هنا.
ثم قال: (ثم يرفع رأسه مكبرًا)؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين.
[يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة؛ لحديث أبي حُميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم]
حديث أبي حُميد تقدّم معنا مرارًا، وهو من الأحاديث التي اعتمد عليها أهل العلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت هذه الصفة التي ذكرها الشيخ في حديث عائشة –رضي الله عنها- عند مسلم: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى))، وجاء كذلك في حديث صحيح عن ابن عمر –رضي الله عنهما-.
[باسطًا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع]
السنة أن يضع ذراعيه على فخذيه؛ كما ثبت في حديث وائل عند النسائي، ويضع كفيه على فخذيه أو على ركبتيه، كلاهما ورد في حديث صحيح.
[ويقول: ((رب غفر لي)) ، ولا بأس بالزيادة]
(يقول رب اغفر لي ) لحديث حذيفة : ((وكان يقول: رب اغفر لي ، رب اغفر لي)).
 وليس المراد هنا العدد -يا إخوة- كما فهم بعضهم، ليس المراد أن يقتصر على قول رب اغفر لي مرتين؛ وإنما المراد التكرار؛ وهذا من أساليب العرب، يعني أنه كررها: رب اغفر لي، رب اغفر لي، يعني كرَّر هذه الجملة، فلا يُنكر على من يكررها ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا؛ لأنّ هذا هو ظاهر حديث حذيفة، رضي الله عنه.
[ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: ((ربِّ اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني)) رواه أبو داود ]
نعم رواه أبو داود؛ لكن لم يرد فيه ((ربِّ))، وإنما ورد: ((اللهم اغفر لي)) الذي ورد عند أبي داود: ((اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني)).
 وجاء عند ابن ماجه: ((ربِّ اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني)).
 إذن جاء عند أبي داود: ((اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني)).هذه خمسة جمل.
وجاء عند ابن ماجة: ((رب اغفر لي وارحمني واجبرني)) -هذه زائدة : واجبرني- ((وارزقني وارفعني)) فزاد واجبرني وارفعني، فأصبحت كم جملة؟ سبعة، قال بعض العلماء: "يُستحب أن يجمع بينها"، يأتي بالسبع جمل؛ وإن كان هذه وردت عند ابن داود وهذه وردت عند ابن ماجه، لماذا؟ قالوا: لأنّ المخرج واحد والحال واحد، المخرج واحد كلاهما عن ابن عباس –رضي الله عنهما-، والحال واحد حال الدعاء بين السجدتين، قالوا: فيستحب أن يجمع بينهما؛ لأنّ الظاهر أنّ ابن عباس –رضي الله عنهما- ذكر هذه تارة وهذه تارة، وكلها ثابتة، كذا ذكره النووي.
[ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وأما السجود فأكثِروا فيه من الدعاء فقَمِنٌ أن يستجاب لكم )) رواه مسلم]
نعم (ثم يسجد الثانية كالأولى) صفتها كصفة الأولى، وإن شاء دعا فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وأما السجود فأكثِروا فيه من الدعاء فقَمِنٌ أن يستجاب لكم)).
 من السنة أن يدعو المصلي في سجوده؛ ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو في سجوده.
 وثبت أنه أرشد إلى الدعاء كما في هذا الحديث الذي عند مسلم، وهو من مواطن إجابة الدعاء.
 فما دام أنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه فإنا نقول: إنه مستحب، يستحب للمصلي أن يدعو في سجوده؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولإرشاده إلى ذلك.
[وله عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: ((اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره))، ثم يرفع رأسه مكبرًا قائمًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه؛ لحديث وائل: ((إلا أن يشق لكِبَر أو مرض أو ضعف))]
نعم إذا سجد الإنسان السجدة الثانية فإنه يرفع رأسه مكبّرًا؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما تقدّم مرارًا، (قائمًا على صدور قدميه، معتمدًا على ركبتيه؛ لحديث وائل) وحديث وائل الذي تقدَّم معنا وفيه: ((وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتَيه)) وقلنا إنه رواه الأربعة، وصححه ابن القيم، وقال الشيخ ابن باز –رحمه الله- في فتاواه: إنه ثابت، وضعّفه جمع منهم الإمام الألباني.
وهذه الصفة قال بها بعض أهل العلم؛ أنه يرفع من السجدة الثانية ويقوم من الركعة الثانية بهذه الصفة.
قال الشيخ هنا: (ثم يرفع رأسه مكبرًا قائمًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه؛ لحديث وائل: ((إلا أن يشق لكِبَر أو مرض أو ضعف)) فماذا يصنع؟ يجلس للاستراحة، فحملوا أحاديث الاستراحة على أنها بسبب الضعف؛ بدليل أنّ مالكًا الراوي لها إنما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ضعف، فكان يجلس للاستراحة، كذا قال بعض أهل العلم.
والذي يظهر لي –والله أعلم- أنه يُسَن للمصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا خلف إمام يجلس أن يجلس للاستراحة، بعد السجدة الثانية ينهض فيجلس جالسًا للاستراحة ثم يقوم معتمدًا على الأرض؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجود لم ينهض حتى يستوي جالسًا)) وهو حديث مالك بن الحويرث، وهو عند البخاري في الصحيح، قال مالك بن الحويرث أنه ((رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا)) رواه البخاري في الصحيح. وفي لفظ له: ((وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام)).
 والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يُحمَل على حال؛ كما حمله بعض العلماء على حال الضعف.
 فنقول: إنه يُسَن للمصلي أن يجلس جلسة الاستراحة إلا إذا كان مأمومًا خلف إمام لا يجلس فإنه لا يُشرَع له أن يجلس للاستراحة؛ ولو كان يراها سنة.
ما يفعله بعض الإخوة من جلوسهم خلف الإمام الذي يعلَمون أنه لا يجلس للاستراحة لا أرى أنه موافق للصواب، لماذا؟ لأمور:
الأمر الأوّل: أنّ المأموم مأمور بأن يقوم بقيام إمامه.
الأمر الثاني: أنه لو سها الإمام عن التشهد الأوّل حتى استتم قائمًا فنهض المصلي من سجوده فرأى الإمام قائمًا هل يجلس للتشهد؟ الإمام مستتم قائمًا، هل يجلس للتشهد؟ يقوم، طيب هذا ليس سنة، التشهد واجب! ومع ذلك لأنّ الإمام قام واستتم قائمًا طُلِب من المأموم أن يقوم ويترك التشهد، وهو أعظم من جلسة الاستراحة، وكذلك لو كان مسبوقًا جاء ودخل مع الإمام في الركعة الثانية، الإمام بعد الثانية جلس وليس هذا موطن جلوس للمأموم المسبوق ومع ذلك يجلس؛ متابعة للأمام في هذه الحال، ثم يقوم الإمام بعد الثالثة، وهي بالنسبة للمسبوق ثانية، والتشهد بعد الثانية ومع ذلك ماذا يفعل؟ يقوم ويخالِف أفعال الصلاة، لماذا؟ متابعة للإمام في الهيئة، فكيف يستقيم فقهًا أن يخالِف إمامه في هيئته في جلسة الاستراحة التي اختُلِف في سنيتها؟
ولذلك قلبي مطمئن تمام الاطمئنان أنّ السنة والمشروع في حق من يصلي خلف إمام لا يجلس جلسة الاستراحة: ألا يجلس، بل يقوم.
سألني بعض الإخوة البارحة قال: كيف نعرف أنّ الإمام ما يجلس؟ فقلت: المسألة على ثلاثة أقسام:
-القسم الأوّل: أن تعلم أنّ الإمام يجلس، تعرف من حال الإمام أنه يجلس، فالسنة أن تجلس.
-الحالة الثانية: أن تعلم من حال الإمام المعيَّن أنه لا يجلس؛ فالمشروع ألا تجلس إلا لعذر.
-الحالة الثالثة: ألا تعلم حاله، دخلتَ المسجد لأوّل مرة، لا تعرف الإمام، هنا تنظر إلى فعل أهل البلد في الغالب، هل أهل البلد ممن يجلسون للاستراحة أو لا، فإن كان أهل البلد في الغالب ممن لا يجلسون للاستراحة -كما عندنا هنا- فالأصل ألا يجلس، فتستصحب هذا ولا تجلس.
وإذا كان في قرية أو بلد الغالب عليهم الجلوس للاستراحة فإنه يجلس، فتستصحب هذا وتجلس إلا إذا علمتَ خلاف هذا.
هذا الذي يظهر لي –والله أعلم- أنه أَوفق؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.


 [ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتِ به في الأولى]
يقول: (ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى) يعني كالصفة التي ذكرناها ( إلا في تكبيرة الإحرام) فتكبيرة الإحرام إنما هي في الركعة الأولى، وهذا لا إشكال فيه.
 (والاستفتاح) الركعة الثانية ليس فيها استفتاح، طيب يأتي سؤال: لو أنّ إنسانًا لم يستفتح في الأولى، جاء والإمام راكع فكبر للركوع وركع، استفتح أو لم يستفتح؟ لم يستفتح، ثم قام للثانية هل يستفتح؟ الجواب: لا؛ لأنه ذِكرٌ شُرِعَ لاستفتاح الصلاة، واستفتاح الصلاة يكون في أوّلها، وهذا ليس في أوّل الصلاة.
بقي أيضًا (الاستعاذة) فإنّ الركعة الثانية ليس فيها استعاذة، والصلاة عبادة واحدة، فلا يعيد الاستعاذة في الركعة الثانية، إلا في حال واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم: ما هي هذه الحال؟ إذا لم يستعذ في الأولى، جاء والإمام راكع فركع ما قرأ أصلًا ثم قام للثانية؛ الآن يريد أن يقرأ -ولنجعلها في السرية للاتفاق على القراءة- الآن يريد أن يقرأ؛ الآن يستعيذ في الثانية؛ لأن الاستعاذة من أجل القراءة، وهو لم يستعذ في الأولى؛ فيستعيذ الآن، ويقرأ البسملة.
إذن الركعة الثانية تخالف الركعة الأولى في: تكبيرة الإحرام، وفي الاستفتاح، وفي الاستعاذة.
وهناك أمر رابع؛ وهو: الطول، فتكون الثانية أقصر من الأولى؛ هذه السنة،.
إذن لو قيل لنا: فِيمَ تخالف الركعة الأولى الثانية؟ لقلنا: في أربع:
-تكبيرة الإحرام .
-والاستفتاح.
-والاستعاذة.
-والطول.
هذه الأربع تخالف فيها الركعة الثانية الأولى، قال الشيخ : (والاستفتاح ولو لم يأتِ به في الأولى) كما ذكرنا.
[ثم يجلس للتشهد مفترشًا]
يعني ثم يجلس بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية مفترشًا، كما ذكر الشيخ.
[جاعلًا يديه على فخذيه باسطًا أصابع يسراه مضمومة مستقبلًا بها القبلة، قابضًا من يمناه الخُنصر والبُنصر محلِّقًا ابهامه مع وسطاه]
نعم هذه صفة الجلوس، وقد جاء في كيفية وضع الكفين في الجلوس للتشهد ثلاث صفات:
-إحداها: أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى، والكف اليسرى على الفخذ اليسرى.
-والثانية: أن يضع الكف اليمنى على الركبة اليمنى، واليسرى على الركبة اليسرى.
-والثالثة: أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى، واليسرى على طرف الفخذ اليسرى وأصابعها على الركبة.
هذه الصفات الثلاث كلها وردت في صحيح الإمام مسلم.
والكف اليسرى تكون مبسوطة:
 إما أن تكون مبسوطة على الفخذ.
 وإما أن تكون مبسوطة على الركبة اليسرى.
 وأما الكف اليمنى فيقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلِّق بالإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة، يجعل الإبهام ومع الوسطى حلقة ويشير بالسبابة، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، هذه صفة، وهذه الصفة وردت في حديث وائل عند أبي داود والنسائي.
وهناك صفة أخرى ثبتت في صحيح مسلم وهو: أن يقبض الأصابع جميعًا إلا السبابة.
 وتسمى بالسبّاحة، سبّاحة يسبَّح بها، والسبّابة إذا كان الإنسان يتكلم ويسب فإنه يشير بها، فتسمى بهذا وتسمى بهذا.
وهذه صفات كلها ثابتة.
[ثم يتشهد سرًا ويشير بسبابته اليمنى] 
نعم الإسرار بالتشهد هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلف في حديث.


 [ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضًا عند دعاء في صلاة وغيرها؛ لقول ابن الزبير : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها))]
نعم هذا قول لبعض أهل العلم: أنّ المصلي يحرّك السبابة عند التشهد وعند الدعاء فقط، وهو قول قوي.
ويرى بعض أهل العلم أنه يحرك السبابة في كل التشهد؛ منذ أن يبدأ التحيات يحرك السبابة، وهذا قول قوي وهو عندي أقر -والله أعلم- أنه يحركها في كل التشهد.
واحتج الفريقان بحديث وائل قال: ((ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها)) رواه النسائي وأبو داود بإسناد صحيح،  وجاء أنه يدعو بها في عدد من الأحاديث.
قالوا: ((يدعو بها)) قالوا: فيحركها عند التشهد؛ لأنه إشارة إلى التوحيد، ويحركها عند الدعاء على ظاهر الحديث.
 وقال أصحاب القول الثاني: إنّ ظاهر الحال أنه كان يحركها في كل التشهد ولا يخالف هذا ما جاء أنه يدعو بها؛ لأنّ أوّل التشهد من دعاء؛ لأنه ثناء، وهذا من الدعاء، ثم يدعو، فهو من مقدمات الدعاء؛ فهو من الدعاء، فيحرك سبابته في الصلاة كلها.
بعض أهل العلم يرى أنه يرفع السبابة ولا يحركها، وبعض أهل العلم يرى أنه يرفع السبابة ويحركها؛ وهذا أَوفق عندي لظاهر الحديث؛ أنه يحركها في كل تشهده حتى يفرغ من التشهد.
قال الشيخ –رحمه الله-: (لقول ابن الزبير: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها))، وكما تعلمون "الأصبع" لا يلحَن فيها أحد، قل ما شئتَ فالضبط صحيح، "الأصبع" مهما قلت في ضبطها فالضبط صحيح، لا يلحَن فيها أحد، هذا الأثر قال الشيخ: (رواه أبو داود)، وقد صححه بعض أهل العلم إلا جملة ((ولا يحركها))؛ فقد حُكِمَ عليها بالشذوذ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأصبعه في الصلاة وفي غير الصلاة؛ كما كان يفعل على المنبر.
[ويقول: ((التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله))، وأيّ تشهد تشهّده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأَولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه؛ لظاهر حديث ابن مسعود]
نعم يعني هذا الذي ذكره الشيخ هذا معروف بحديث ابن مسعود؛ وهو في الصحيحين، وهو أصح ما ورد؛ ولذلك قدّمه الشيخ، قال: (وأيّ تشهد تشهّده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز)، ما دام قال "جاز" فهو يشير إلى أنّ تشهد ابن مسعود أفضل، لأنه أصح ما ورد، وإذا تشهد بأيّ تشهد فإنه جائز.
 ولو أنّ المصلي جعل تشهد ابن مسعود في أكثر صلاته وفي بعض الصلوات يأتي بغيره لكان خيرًا.
 لكن لو لفّق مثلًا بين تشهد ابن مسعود وابن عباس، فجمع بينهما في صلاة واحدة؛ فإنه غير مشروع.
 لا يُشرَع أن يُلفِّق بين تشهدَين في صلاة واحدة، لكن أن يأتي بأحد التشهدات في صلاة وبالآخر في صلاة؛ فهذا أمر حسن.
قال الشيخ: (والأَولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه؛ لظاهر حديث ابن مسعود).
 وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه تزاد عليه الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوّل، وهذا الذي يظهر لي –والله أعلم-؛ أنّ المصلي في التشهد الأوّل يزيد الصلاة الإبراهيمية؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لمّا علَّمهم الصلاة الإبراهيمية لم يفرِّق بين التشهدات، ولم يأتِ عنه أنّ هذا إنما يكون في التشهد الأخير، فظاهر ذلك يعمّ التشهدَين.
 ولذلك الأقرب –والله أعلم- أنه يضم مع التشهد الأوّل الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم.
[وهذا التشهد الأول، ثم إن كانت الصلاة ركعتَين فقط صلى عليه وسلم فيقول: ((اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليتَ على آل إبراهيم إنك حميد مجيد،  وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركتَ على آل إبراهيم إنك حميد مجيد))]
نعم وهذا عند البخاري في الصحيح ،غير أنه جاء فيه: ((اللهم بارك على محمد)) ما جاء ((وبارك على محمد)) في الصحيح، لكن ورد في بعض السنن: ((وبارك على محمد))، أما الذي عند البخاري في الصحيح فإنه ((اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد)).
[ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد]
يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما ثبت، ولا يجوز في الصلاة أن يزيد ما لم يثبت، "اللهم صلِّ على سيدنا محمد" لا يجوز في الصلاة، محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد البشر صلى الله عليه وسلم؛ لكن لم يرد في الصلاة أن يُصلَّى عليه بقول "سيدنا"؛ فهنا لا يُشرَع، وإنما إذا جاء بشيء مما ثبت وقد جاءت أنواع كثيرة وردت في الصحيحين وفي غيرهما في الصلاة الإبراهيمية فإنه لا بأس بهذا.
[وآل محمد: أهل بيته]
يعين آل محمد هنا: أهل بيته، والآل "آل محمد صلى الله عليه وسلم" قد يكون المراد بهم الصحابة، وقد يكون المراد بهم المؤمنين، وقد يكون المراد بهم أهل البيت، والمراد بهم هنا أهل  بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
[وقوله: ((التحيات)) أي جميع التحيات لله -تعالى- استحقاقا وملكًا]
سبحان الله! ((التحيات)) أي جميع التحيات لله تعالى، وقال العلماء: الله يُحيَّا ولا يُسلَّم عليه، فالله هو السلام، ((التحيات لله)) وكأنّ قائلًا قال: وهل الله محتاج للتحية؟ الجواب: لا، ولذلك قال الشيخ: (استحقاقًا وملكًا) فهي تحية تعظيم لاستحقاقه لذلك لا لحاجته،.
فالمؤمن عندما يقول: ((التحيات لله)) لأنّ المؤمن مستحق لتعظيمه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه عظيم مستحق لهذا وليس هو بحاجة لهذا كالبشر.
هذه فائدة قول الشيخ (استحقاقًا وملكًا)؛ لبيان أنّ هذه التحيات ليست للحاجة وإنما هي لاستحقاق الله عز وجل لذلك، فهي تحية تعظيم.
[((والصلوات)) الدعوات]
 الأصل في الصلاة أنها الدعاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دُعِيَ أحدكم فليُجب فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصلِّ)) قال جمهور أهل العلم: يصلِّ هنا: يعني يدعو، أي يدعو ولأهل الوليمة، وإن كان بعض أهل العلم قال: يتشاغَل بالصلاة؛ يحضر ويتشاغل عن الأكل بالصلاة، لكن الظاهر هو قول الجمهور؛ أنّ معنى يصلي: يدعو. فمعنى ((الصلوات)) الدعوات، فلا يُدعى إلا الله، سبحانه وتعالى.
وقال بعض أهل العلم: هذه على بابها، فكل ما يسمى صلاة يدخل فيها، وليس ببعيد، الصلوات هنا على بابها فيدخل فيها كل ما يسمى صلاة: الدعاء والصلوات المعروفة؛ كلها تدخل فيها.
[((والطيبات)) الأعمال الصالحة]
قال بعض أهل العلم ((الطيبات)) الأعمال الصالحة من قول أو فعل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إنّ الله طيب لا يقبل إلا طيبًا)).
وقال بعض أهل العلم: "أل" هنا للاستغراق فتشمل كل طيب، فكل الطيبات لله سبحانه وتعالى.
 [وهو –سبحانه- يُحيَّا ولا يُسلّم عليه؛ لأنّ السلام دعاء]
نعم السلام إما أنه دعاء أما إنه اسم لله سبحانه وتعالى، فالسلام إما دعاء بالسلامة، وهو اسمٌ لله سبحانه وتعالى.
[وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردًا  إذا لم تكثر ولم تُتَخذ شعارًا لبعض الناس، أو يُقصَد بها بعض الصحابة دون بعض]
اختلف أهل العلم في الصلاة على غير الأنبياء، مع اتفاقهم على أنها تُشرَع للأنبياء جميعًا، لكنهم اختلفوا في الصلاة على غير الأنبياء يعني يقال: اللهم صلِّ على فلان، اللهم صلّ على أبي بكر مثلًا، اللهم صلِّ على عليّ، اللهم صلّ على عثمان، رضي الله عنهم أجمعين.
 مع اتفاق العلماء أنه تجوز الصلاة على غير الأنبياء تبعًا، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، اللهم صلِّ على محمد ومن تبعه بإحسان، اتفق أهل العلم على أنها مشروعة.
 لكن اختفوا في إفراد غير الأنبياء بالصلاة عليهم، والصحيح: أنها جائزة؛ لثبوتها في بعض الآثار، لكن قال الشيخ: (إذا لم يكثر)؛ لأنه لم يرد أنها تقال للناس دائمًا، لا بأس يقول الابن لأبيه أحيانًا: الله يصلِّ عليك، الله مصلِّ على أبي، لا بأس إذا قالها حينًا، إذا كان مستحقًا لهذا.
(ولم تُتخذ شعارًا لبعض الناس دون بعض) بعض الناس يصلون على أوليائهم، الذين يسمّونهم بالأولياء زورًا وبهتانًا، كالشيخ المعمَّم الذي يتقرّبون إليه ويسجدون بين يديه ويدخلون إليه حبوًا وهو لا يحسن أن يصلي بل قد لا يصلي لكنه ابن الشيخ فأخذ الولاية عن أبيه وراثة، بعض الناس يخصّونهم بالصلاة يقولون: "اللهم صلِّ على فلان"، وكلُّ ما اتخذه أهل البدع شعارًا لا يجوز للمسلم أن يتخذه شعارًا له.
 يعني جعل السبحة شعارًا كما يفعله المبتدعة فبحسب منزلة الشخص تكون السبحة عقدًا وطولًا، لا يجوز ومحرم، فإذا كان الإنسان في بلد المبتدعة قد جعلوا السبحة شعارًا، فإنّ الذي يظهر لي –والله أعلم- أنه لا يجوز أن يتّخذ السبحة.
مع أني أرى –والله أعلم- أنه لو أنّ إنسانًا اتخّذ سبحة ولم يعتقد أنها أفضل من اليمين ولم يعتقد أنها سنة ولم يجعلها شعارًا أنه فَعَلَ جائزًا والأفضل أن يعقد باليمن، هذا الذي أراه في العموم، لكن إذا كان في بلد جعلوها شعارًا فإنه لا يجوز له أن يتخذها.
(أو يُقصَد بها بعض الصحابة دون بعض) كما يفعل الرافضة فيخصّون عليًّا –رضي الله عنه- بقولهم: عليه السلام، فهذا لا يجوز، فعلهم محرّم، لأنهم يقصدون بهذا الغلو في عليّ –رضي الله عنه- والحط من الصحابة، فهذا من قبائحهم الكثيرة. هذا معنى كلام الشيخ.
[وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدًا كثيرًا عند ذكره، ويُسَنُّ أن يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من عذا ب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدحال)) متفق عليه]
متفق عليه، هذه الاستعاذة جاءت في أحاديث صحيحة في الصحيحين، وجاءت بالفعل وجاءت بالأمر.
 وجمهور أهل العلم –كما قال الشيخ- على أنها سنة.
وذهب الظاهرية على أنها واجبة.
والذي يظهر لي –والله أعلم- أنها سنة مؤكَّدة تأكدًا شديدًا؛ لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكنها ليست واجبة؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثم ليتخيّر من الدعاء أعجبه إليه)) فجَعَلَ ذلك إليه -وإنْ أَمَرَ بشيءٍ من الدعاء كما سيأتينا إن شاء الله والحديث صحيح- فالدعاء جُعِلَ إلى خِيرة المصلي، وما دام أنه جُعِلَ إلى خيرته واختياره فليس بواجب وإنما هو مستحب.
 فلمّا أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدعية بخصوصها علِمنا أنها متأكِّدة، ولذلك نقول: إنها سنة مؤكدة تأكيدًا شديدًا، فيما يظهر لي والله أعلم، ولو قال قائلٌ بالوجوب لكان قوله متَّجِهًا من جهة الأمر بها.


 [وإن دعا بغير ذلك فحسن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ثم يتخيّر من الدعاء أعجبه إليه))]
وهذا عند البخاري في الصحيح، وهو يدلّ على أنّ المصلي له أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة في الفريضة والنافلة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم؛ أنّ المصلي له أن يدعو بما شاء من خير سواء من خير الدنيا أو خير الآخرة.
 وإن كان الأَولى في الفريضة أن يدعو بخير الآخرة؛ خروجًا من خلاف أهل العلم، ولأنه ظاهر الأدعية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنّ هذا لا يدل على عدم الجواز، لكن نقول الأَولى في الفريضة أن يكون دعاؤه بخير الآخرة، وهذا يدل على أنه ليس هنالك دعاء واجب في الصلاة وإنما جُعِلَ ذلك إلى اختيار المكلَّف.
[ما لم يشق على المأموم]
نعم (ما لم يشق على المأموم) بمعنى لا يكثر من الدعاء حتى يشق على المأمومين، بل رفع المشقة مطلوبٌ شرعًا.
[ويجوز الدعاء لشخص معيَّن؛ لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة]
نعم يجوز الدعاء لشخص معيَّن كأب وأم وقريب ومسلم يعاني كربة ونحو ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ثم يسلِّم وهو جالس مبتدئًا عن يمينه قائلًا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك]
ثبت ذلك في الصحيحين.
[والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر، بحيث يُرى خده]
لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال: ((كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده)) رواه مسلم، وقوله ((حتى أرى بياض خده)) حُمِلَ على تسليمه عن يساره، فيكون التفاتته إلى ناحية اليسار أكثر من التفاتته إلى ناحية اليمن.
[ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرّهما غيره]
الصحيح أنّ الإمام يجهر بالتسليمتَين؛ لثبوت ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما المأموم فالأصل فيه أنه يُسرّ، لكن يُسرّ كما قلنا بحيث يُسمِع نفسه، كما تقدّم معنا في الأقوال.
[ويُسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته]
(لا يمد به صوته) لأن هذا ظاهر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يمد صوته لقالوا "يمد بها صوته"، فلمّا لم يقولوا ذلك دلّ على أنه يسلِّم سلامًا معتادًا لا يمد به صوته.
[وينوي به الخروج من الصلاة وينوي به أيضًا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين]
نعم ينوي به الخروج من الصلاة؛ لأنه ثبت أنّ تحليلها التسليم، فينوي به تحليل الصلاة، كما أنه ينوي بتكبيرة الإحرام الدخول في الصلاة، فتحريمها التكبير فينوي به الدخول في الصلاة، وتحليلها التسليم فينوي به الخروج من الصلاة.
قال الشيخ: (وينوي به أيضًا السلام على الحَفَظَة وعلى الحاضرين) لأنّ السلام في آخر الصلاة حكمته أمران:
1-الخروج من الصلاة.
2-والسلام على إخوانك المؤمنين.
بدليل أنّ النبي صلى الله عليه سلم قال: ((ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله)) رواه مسلم في صحيحه، وأخوك يشمل الصالح من الجالس بيمينك والحَفَظة؛ ولذلك قال الشيخ (وينوي به السلام على الحفظة وعلى الحاضرين) لتتحقق الحكمة من الثانية.
طيب لو لم ينوِ الثانية؟ فسلامه صحيح؛ لأنّ هذه حكمة تابعة.
وبهذا يكون الشيخ قد فرغ من القسم الأوّل المتعلِّق بصلاة ركعتَين. ثم سيبدأ الشيخ بالكلام عما بقي من الصلاة إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية.
ولعلنا نقف عند هذه النقطة، ثم إن شاء الله -عز وجل- إن كتب الله لنا درسًا في المسجد النبوي هذا العام بعد الحج فإنّا سنبدأ اولًا في شرح الكتاب من أوله في يومين أو ثلاثة ثم نتمّ –إن شاء الله- حتى نفرغ من الكتاب.  
وأنا يغلب عليّ ما أعتقده في تقرير المسائل، وهو أنه لا ينبغي تقرير المسائل نقرًا كنقر الغراب، و إن كنتُ لا أعيب على تقرير المسائل بما يراه، وسبب ذلك عندي:
 أنّ الفقه ليس كغيره من المسائل، الفقه يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى تنبُّه ومعرفة الدليل، فهم المسألة ومعرفة دليلها.
 وأيضًا من جهة أخرى أنّ الفقه لا يسمعه الإخوة كثيرًا سواء من جهة تقصير الإخوة أو من جهة تقصير شيوخهم.
فالإخوة يهتمون بدروس العقيدة وأنعِم بها، وبدروس الحديث وأنعِم بها، لكنهم لا يهتمون بدروس الفقه المؤصَّلة كثيرًا، كما أنّ المشايخ الذين يتخصَّصون في الفقه –ولستُ منهم، فأنا كما قلتُ مرارًا لستُ متخصصًا في الفقه، أنا متخصصٌ في أصول الفقه، ولكني متطفِّل على المشايخ في الفقه- عندهم تقصيرٌ في الفقه مع حاجتنا الماسة إلى الفقه لاسيما في زماننا هذا الذي ظهر فيه الفقه المنحرف بكل أنواعه، وأصبح يظهر للناس وأصبح الناس يَستفتون بطرق ليست شرعية، فجاءنا فقه الرأي في هذا الزمان أقبح مما كان، وجاء تحكيم قواعد في الفتاوى لا يجوز تحكيمها أمام النصوص.
 فطلاب العلم الذين رزقهم الله حب الدليل عليهم مسؤولية كبرى في أن يتمكّنوا من الفقه حتى يقابِلوا الآخرين؛ فإنّ للآخرين بيانًا وإنّ لهم لسانًا، والناس اليوم يحتاجون لمن يكون عنده البيان وقوة الحجة حتى نقابِل الأمر بالأمر ونجاهد.
 وأنا والله أرى أنّ الحرص على الفقه بمعرفة الدليل كما فهمه العلماء من الجهاد، وهو في هذا الزمان أعظم وأعظم.
 ولذلك أحثُّ إخواني على الحرص على هذا، وأن يعلموا أنّ الكتب وسائل للفقه وليست مقصودة لذاتها، وإنما العبرة بالدليل، فإذا وُفِّق المسلم لأن يتفقّه في المسائل بمعرفة أدلتها فقد وُفِّق إلى الخير، سواء قرأ في متن للحنفية أو متن للمالكية أو متن للشافعية أو متن للحنابلة أو متن للظاهرية أو في كتاب حديث من أحاديث الأحكام، المهم أن يفهم بفهم العلماء وأن يكون موفّقًا لمحبة الدليل ونصرة الدليل، وهذا هو الشأن.
*****
سـ1: بعض العلماء يَنص على كراهة إعادة الفاتحة وغيرها من القرآن، وقد ثبت عن بعض السلف أنه كان يقوم بآية واحدة، فما هو الجواب؟
نعم، الأصل في الأركان أنه لا يجوز تعمُّد تكرارها، فمن تعمَّد تكرار ركن بطلت صلاته؛ إلا الفاتحة، فإنه يُكرَه تكرارها، ولو كررها إنسان لا تبطل صلاته.
 وأما غير الفاتحة فالذي ينصّ عليه أهل العلم أنه يُكرَه تكرارها في الفريضة؛ لأنه لم يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن لطائف ما يُذكَر يا إخوة أنّ الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- كان مرة يصلي، فقرأ آية فكأنها وقعت من نفسه موقعًا، فأعادها، أظنه مرتين، ثم لمّا سلَّم قال: استغفر الله فإني لا أعلم لتكرار الآية في الفريضة أصلًا"، فردّ على نفسه، وهذا من تجرّد العلماء.
 بعضنا إذا أخطأ ويعلم أنه أخطأ خطأ صريحًا يتأوّل، ويبدأ يؤصِّل للخطأ؛ وهذا من ضعفنا وقلة تجرُّدنا.
 وكثير من المصائب والفتن التي تظهر الآن عند بعض طلاب العلم وتَفتِن بعض طلاب العلم إنما منطلقها عدم التجرّد، فيقول قولًا فيؤخَذ عليه فلا يحب أن يرجع فيؤصِّل له، ويكتب أصولًا في هذا الخطأ حتى يُظهِر فتنة تمزّق أهل الحق. ولو تأملتم الفتن لوجدتم هذا أصلها. 
أمّا غير الفريضة فلا بأس أن يكرِّر فيها المصلي آية غير الفاتحة؛ من غير كراهة، وقد ذكر الأخ أنّ هذا ثبت عن كثيرٍ من السلف.


سـ2: إذا جهر الإمام في الصلاة السرية فنُبِّه، هل لذلك سجود سهو؟ 
إذا سَها عن سنة، فهل يسجد للسهو؟ يقول بعض أهل العلم: نعم؛ لعموم أنه سها فسجد.
والذي يظهر لي –والله أعلم- أنّ من سَها عن السنة لا يسجد سجود السهو، لأنّ هذا العموم فُصِّل في الأحوال، وكلّ ما سجد عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ترك واجب.
والسنة إذا تركها الإنسان ساهيًا كُتِبَ له أجرها ما دام أنه يفعلها دائمًا.
فلا أعرف وجهًا صحيحًا لأن يسجد للسهو عنها، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه عام؛ لعموم سها فسجد.
سـ3: هل هناك شيءٌ في الإمام الذي يقرأ في الركعة الأولى بسورة صغيرة  ثم في الركعة الثانية سورة كبيرة في الصلاة الجهرية؟
نقول هذا خلاف السنة، السنة أن تكون الأولى أطول من الثانية، ولا يُعكَس، ولكنه لا يُبطِل الصلاة.
أسأل الله –عز وجل- أن ينفعني وإخواني بالعلم، وأن يكفيَني وإخواني شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة والمتسبِّبين فيها والحاضرين لها خير الجزاء.
 والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
*****


· الدرس الخامس -
بسم الله الرحمن الرحيم
 	إنّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون}[ آل عمران:102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}[النساء:1]. 
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}[ الأحزاب:71،70]. أما بعد:
    	فإنّ أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكلّ محدَثةٍ بدعة، وكلّ بدعةٍ ضلالة، وكلّ ضلالةٍ في النار.
ثم أيها الإخوة الفضلاء، إنني أحمد الله –عز وجل- على مثل هذه المجالس المباركة في مثل هذه الدورة المباركة دورة الإمام ابن القيم الجوزية، رحمه الله رحمة واسعة أعلى درجته في الجنة، والتي يشرف عليها أخي الفاضل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي، وفقه الله، ويدرّس فيها جمع من المشايخ الأجلاء الفضلاء الذين يُحمَل عنهم العلم وتزدان المجالس بدروسهم.
 فأسأل الله –عز وجل- أن يوفقني وإخواني إلى حُسْنِ النية، وأن يرقِّق قلوبنا لطاعته، وأن يجعل حبس أنفسنا في مثل هذا المجلس ابتغاء وجهه–سبحانه وتعالى-، وأن يعيننا على الصبر على الفقه والعلم، وأن يوفقنا للعمل بما نَعلَمه.
أيها الإخوة، درسنا –كما تعلمون- في الفقه، وأَنعِم به من درس؛ أعني الفقه، فإنّ الفقه في الدين من أعظم نعم الله على عبده.
والفقه هو فهم ما في الكتاب والسنة ومنه؛ معرفة الأحكام، التي اصطُلِح مؤخرًا على تسميتها بالفقه.
وهو في كتاب مختصَرٍ مفيد، فيه درر من العلم وفوائد شتى؛ إلا أنه لم يعطَ حقه من المدارسة في المجالس العلمية.
 	ومما أسمعه أنّ هناك من طلاب العلم من يقول إنّ كتاب آداب المشي إلى الصلاة –الذي هو كتابنا- لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب إنما هو كتاب للمبتدئين! وهذا عجيب في أمرين:
عجيب في ذاته، لأنّ هذا الكتاب من المتون المختصَرة التي جَمعتْ دررًا من العلم، لو أراد طالب العلم أن يفكها وأن يحلّ ما فيها لاحتاج إلى وقت طويل.
 وهو من أبدع ما قرأتُ من المتون الفقهية.
وهو عجيب من جهة أخرى، من جهة أن طالب العلم يحتاج أن يعرف الكتب التي يحتاجها المبتدئون.
 إمّا له، فكثير منا معمَّمون لكنهم من المبتدئين.
 ومن أخطر ما يكون على الإنسان أن يعرف طرفًا من العلم فيظن أنه علِم فلا يتعلَّم على الطريقة الصحيحة، ويريد أن يتقدّم إلى مقام الشيوخ وأن يتعلّم بالطريقة التي يتعلم بها الشيوخ، فلا يحصِّل مقام المبتدئين ولا يصل إلى مقام الشيوخ العالِمين.
كما أنّ طالب العلم بحاجة أن يعرف كتب المبتدئين لغيره، لأنه بحاجة لتدريس العلم، وأكثر أهلنا في بلداننا من المبتدئين، ولو كانوا من الدكاترة المعمَّمين.
فنحن بحاجة أن نعرف شرح كتب يمكن أن نقدِّمها لعموم الناس بأسلوب حكيم رحيم سليم، يتصف بالحكمة والرحمة والسلامة، وكلُّ ذلك مخزون في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على الفهم السليم؛ على فهم سلف الأمة ومن حمل عنهم العلم وراية العلم.
كتابنا -كما علِمنا- هو (آداب المشي إلى الصلاة) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكنا قد قرأنا بعضه في دورة سابقة، وطلب الإخوة الفضلاء في هذه الدورة أن نكمل من حيث انتهينا في الدورة الماضية، ولا بأس بهذا.
 ولهذا سنشرع في القراءة من حيث وقفنا في الدورة الماضية. فيتفضل أخي الفاضل الشيخ يعقوب فيقرأ لنا من المكان الذي وقفنا في الدورة الماضية.
قال المصنف –رحمه الله تعالى-:
[وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتَين نهض مكبرًا على صدور قدمَيه إذا فرغ من التشهد الأول]
بعد أن فرغ المصنف –رحمه الله عز وجل- من تقرير صفة الصلاة في الركعة الأولى والركعة الثانية، وبيّن ما يفعله المصلي إذا كانت الصلاة ثنائية، وأنه يسلِّم، وبيَّن ما يتعلَّق بالتسليم، شرع في بيان ما يفعله المصلي إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية بعد أن يفرغ من التشهد الأوّل.
 وسبق ان قررنا -أيها الإخوة- أنّ الفقهاء في كتبهم يلتمسون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر الكتب المصنَّفة في الفقه يُعقَد فيها باب لصفة الصلاة، والمقصود باب بيان صفة الصلاة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلٌّ يقرِّر بحسب ما يعرفه من الأدلة.
 وطالب العلم يرجِّح بحسب ما يظهر له من طرق صحيحة في الترجيح بين الأدلة.
هنا الشيخ –رحمه الله- يقول: (وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتَين) فهي إما ثلاثية أو رباعية، يقول: (نهض مكبِّرًا) فينهض مكبرًا ويكون التكبير عند الانتقال، عند النهوض؛ وهذا الأصح من أقوال أهل العلم في مسألة تكبيرات الانتقال؛ أنه ينبغي أن يبدأها المصلي عند الشروع في الفعل وأن يقطعها قبل الوصول إلى الفعل التالي.
 بل ذكرتُ سابقًا أنّ من أهل العلم من قال: إن مدّ التكبير حتى شرع في الفعل التالي أو الركن التالي بطلت صلاته.
ولذلك ليس من الصواب ما يفعله بعض الأئمة من أنه يَمدّ التكبير أو أن يؤخر التكبير إلى أن يصل إلى الفعل التالي، فبعض الناس مثلًا إذا أراد أن ينهض لا يكبِّر إلا إذا استتم قائمًا، فإذا قلتَ له: لِمَ تفعل هذا؟ قال: حتى لا يسبقني المأمومون، فيخالِف الظاهر من السنة ليحافِظ على صلاة غيره، وليس هذا بفعلٍ صحيح، بل أصح أقوال أهل العلم كما قلنا في تكبيرات الانتقال، وهو ظاهر السنة-  أن يَشرع فيها عند شروعه في الانتقال، وأن يقطعها –يعني ينتهي منها- قبل الوصول إلى الفعل التالي، ولهذا قال: (نهض مكبرًا) يعني حال نهوضه.
ثم وَصَفَ كيفية النهوض فقال: (على صدور قدمَيه) بمعنى أنه لا يَعتمد على الأرض وإنما ينهض على صدور قدميه ويعتمد على فخذَيه، يضع يديه على فخذيه وينهض على صدور قدمَي، وهذا أحد أقوال الفقهاء في المسألة؛ أنه يقوم هكذا.
 ومن أهل العلم من قال: ينهض معتمدًا على يديه، بمعنى يضع يديه على الأرض فيقوم على هذه الحال.
وسبب الاختلاف: التعارض بين الأحاديث والآثار، أما الأحاديث فجاء حديث وائل عند أبي داود، وجاء فيه: ((وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه))، هذا حديث وائل عند أبي داود وفيه هذه الصفة التي ذكرها الشيخ. والحديث ضعّفه الإمام النووي في المجموع وفي عدد من كتبه، وضعّفه الإمام الألباني.
وأيضًا جاء حديث مالك بن حويرث وفيه أنه صلى لقوم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أنه لمّا رفع من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، وهذا عند البخاري في الصحيح.
وجاء بلفظ أصرح عند النسائي في السنن، فهو –رضي الله عنه- لمّا حكى صفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد السجدة الثانية جلس –يعني جلس للاستراحة- ثم ماذا فعل؟ اعتمد بيديه على الأرض ثم قام. ودلّ ذلك على أنّ المصلي إذا نهض إنما نهض معتمدًا على يديه.
وأما الآثار فقد صحّ عن ابن مسعود –رضي الله عنه- كما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، أنه كان يقوم على صدور قدميه، يعني على الصفة التي ذكرها الشيخ، رحمه الله.
وصح عن مالك بن الحويرث في نفس الحديث الذي ذكرناه لأنه من فعله يَحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه سلم؛ أنه قام معتمدًا على يدَيه.
ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم:
 فمن أهل العلم من قال إن ّحديث وائل ضعيف، وحديث مالك عند البخاري، إذن العمدة على حديث مالك،  فالسنة أن يقوم معتمدًا على يديه.
ومن أهل العلم من قال إنّ حديث وائل وإن كان فيه ضعف إلا أنّ ثبوت الفعل عن عدد من الصحابة ومنهم ابن مسعود وهو معروفون بالحرص على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يَشهد له، وحديث مالك إنما هو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، عندما ضعف وشق ّعليه الأمر، فعليه قالوا: إنّ السنة أن ينهض معتمدًا على صدور قدميه معتمدًا بيديه على فخذيه ويقوم، إلا إذا شق عليه لكبر سن أو مرض أو نحو ذلك، فقدَّموا حديث وائل وحملوا حديث مالك على الحالة المستثناه؛ وهي المشقة.
والذي ظهر لي –والله أعلم- بعد التأمل في المسألة ودراستها أنّ من نهض من سجود ولم يجلس فإنه ينهض على صدور قدميه معتمدًا فخذيه، إذا قام من السجود ولم يجلس، وعليه يُحمَل حديث وائل وإن كان فيه ضعف، ويُحمًل عليه فعل بعض الصحابة، رضوان الله عليهم.
أما من قام من جلوس كمن جلس للاستراحة أو قام من جلسة التشهد؛ فإنّ الذي يظهر –والله أعلم –أنّ السنة أن يعتمد بيديه على الأرض.
وجاء أنها تكون على هيئة يد العاجِن، والحديث فيه نظر وإن كان قوّاه بعض أهل العلم.
المهم أنّ السنة فيما يظهر –والله أعلم- أنّ من يقوم من جلوس سواء جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد أن يقوم معتمدًا على يديه، أما من قام من السجود مباشرة ولم يجلس ففي هذه الحال يعتمد بيديه على فخذيه ويقوم على صدور قدميه.
[ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق إلا أنه لا يجهر، ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة]
يعني أنّ صفة الصلاة في الركعة الثالثة كصفة الصلاة في الركع الثانية والأولى، إلا أمورًا مستثناه نصّ عليها الشيخ.
 قال: (إلا أنه لا يجهر) يعني إذا كانت الصلاة جهرية فجهر في الأولى والثانية فإنه لا يجهر في الثالثة ولا يجهر في الرابعة.
(ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة) فيقتصر على الفاتحة في الركعتَين الأخيرتَين أو في الركعة الأخيرة من المغرب، وذلك لحديث أبي قتادة –رضي الله عنه- أن ّالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليَين بأم الكتاب وسورتَين، وفي الركعتَين الأخريَين بأم الكتاب، قال: (ويُسمعنا الآية أحيانًا، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطوّل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح) والحديث في الصحيحين، والشاهد منه أنه قال: ((وفي الركعتَين الأخريَين بأم الكتاب)) يعني بالفاتحة، فهذه هي السنة الغالبة؛ أنّ الإنسان يقتصر بقراءة الفاتحة في الركعتَين الأخيرتَين، وفي الركعة الأخيرة من صلاة المغرب.
[فإن فعل لم يُكرَ]
يعني إن قرأ بعد الفاتحة شيئًا من القرآن كان ذلك جائزًا، ليس مكروهًا؛ ولكنه ليس مشروعًا.
 	وفرق بين المشروع والجائز.
 الجائز: ما يباح فعله، فلا ينتقل إلى حد الكراهة ومن باب أولى لا ينتقل إلى حد التحريم.
 	أما المشروع: فالمطلوب فعله، سواء كان مستحبًا أو كان واجبًا.
فقول الشيخ –رحمه الله-: (فإن فعل لم يُكرَه) معناه أنه يجوز؛ من باب الإباحة، يجوز أن يقرأ بعد الفاتحة شيئًا من القرآن في الركعتَين الأخيرتَين أو في الركعة الأخيرة من المغرب، بلا كراهة، لماذا؟ لحديث أبي سعيد (أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتَين الأوليَين في كلِّ ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريَين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتَين الأوليَين قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريَين قدر نصف ذلك) رواه مسلم في الصحيح.
هنا هذا الحديث يدل على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتَين الأخريَين زيادة على الفاتحة، لأنه كان يقرأ مقدار خمسة عشرة آية، وهذا يزيد على مقدار الفاتحة.
فبعض أهل العلم قال: فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحيانًا إنما هو للدلالة على الجواز لا على المشروعية.
فالمشروع المطلوب هو أن يقرأ الفاتحة فقط، ولكن يجوز، لو قرأ فإنه لا يكون فعل مكروهًا.
وبعض أهل العلم وهو الأقرب عندي –والله أعلم- للصواب يقولون: إنّ السنة الغالبة أن يَقتصر في الركعتَين الأخيرتَين أو في الركعة الأخيرة على قراءة سورة الفاتحة، ويُشرع أحيانًا أن يزيد، فيكون مطلوبًا ويكون من السنة ولكنه يكون أحيانًا، فلا يستمر دائمًا على الاقتصار على الفاتحة في الركعتَين الأخريَين، ولا يقرأ دائمًا ولا غالبًا بعد الفاتحة، وإنما يقرأ في الغالب مقتصرًا على الفاتحة في الركعتَين الأخرتَين، وأحيانًا يزيد شيئًا من القرآن على القراءة.
وبعض مشايخنا أشار في هذا إلى حكمة وهي أن يَستحضر الإنسان قلبه في الصلاة، لأنّ الإنسان إذا تعوّد شيئًا مستمرًا في الصلاة فإنه قد يغلب عليه فيصبح يقرؤه بلا استحضار؛ لأنه أصبح متعوّدًا عليه.
ولذلك يرى بعض أهل العلم أنّ ما ثبت بصفات مختلفة أو بأعداد مختلفة فالأفضل أن ينوّع فيه المصلي؛ حتى يكون ذلك أعوَن له على استحضار قلبه.
 فهنا إذا كان يقرأ الفاتحة وأحيانًا يقرأ بعض الآيات؛ هذا يعينه على الاستحضار، وهذه حكمة مستنبَطة ذكرها بعض مشايخنا.
قد جاء عن ابن عمر –رضي الله عنهما- أنه كان يقرأ في كل الركعات شيئًا بعد الفاتحة، رواه عنه الإمام مالك ورواه البيهقي وابن أبي شيبة.
وجاء عن أبي بكر الصديق –رضي الله عنه- أنه قرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة، وهذا يدل –والله أعلم- على أنه إذا قرأ الإنسان أحيانًا بعد الفاتحة شيئًا من القرآن فإنّ هذا من الأمور المشروعة التي دلّ عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها فعل الصحابة، رضوان الله عليهم.


 [ثم يجلس في التشهد الثاني متورِّكًا؛ يَفرش رجله اليسرى ويَنصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل  إليَتَيه على الأرض]
هذه صفة الجلوس المستحبة في الجلوس الثاني على الصحيح من أهل العلم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحب للإنسان أن يجلس في التشهد الثاني متورِّكًا.
وصفة التورك كما ذكرها الشيخ: أن ينصب رجله اليسرى ويفرش اليمنى، هذه صفة.
أو يَفرش رجله اليمنى ويُخرج اليسرى من تحت رجله اليمنى، يعني يفرشهما ويجعل اليسرى خارجة من تحت اليمنى.
 ففي الأولى تكون اليمنى منصوبة واليسرى مفروشة، وفي الثانية تكون اليمنى مفروشة كذلك واليسرى مفروشة وتُخرج اليسرى من تحت اليمنى، هاتان صفتان.
(ويُفضي بإليته إلى الأرض) وقد جاء هذا في حديث أبي حُميد الساعدي وجاء فيه: ((فإذا جلس في الركعتَين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى)) هذه صفة الجلوس في التشهد الأوّل، قال: ((وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته)) رواه البخاري.
بيّن هنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأوّل على صفة، وفي التشهد الثاني على صفة أخرى، وهذا هو ما يظهر أنه السنة.
وجاء أيضًا عن أبي حُميد الصفة الأخرى؛ وهو أنه إذا قعد في الركعتَين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوَرِكِه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. رواه أبو داود وصححه الألباني. فهاتان صفتان.
والصفة الثالثة للتورّك: أن يفرش قدمه اليمنى ويُدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى، فلا يخرجها من تحتها وإنما يجعل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى ويخرجها من هنا، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الزبير، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبُعه)) رواه مسلم في الصحيح، وبقية الصفات تكلمنا عليها فيما مضى، لكن هذه صفة من صفات التورك. 
إذن وردت ثلاث صفات للتورك وكلها ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
[ويأتي بالتشهد الأوّل ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم]
يعني يفعل كما تقدم في التشهد في الصلاة إذا كانت ثنائية، وقد تقدَّم تفصيل هذا بتمامه.
[ثم يسلِّم وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة]
يستحب للإمام إذا سلّم ألا يطيل الجلوس مستقبلًا القبلة وإنما يبقى بالمقدار الذي يقول: ((استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام))، ثم ينحرف عن يمنه أو عن شماله، ويَستقبل المأمِومين بوجهه، السنة أن يستقبل المأمومِين بوجهه.
وليس هناك حد للانحراف عن اليمين أو عن اليسار، بل ينحرف إن شاء عن اليمين وإن شاء عن اليسار.
تقول أمُّنا عائشة –رضي الله عنها وأرضاها وأخزى من سبها- تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم لم يَقعد إلا مقدار ما يقول: ((اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام)) رواه مسلم. 
هنا عائشة –رضي الله عنها- تقول: لم يقعد إلا مقدار ما يقول: ((اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام))، طيب أنا قلت: "إلا مقدار ما يقول: ((استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام))"، فهل قولي مخالِف لما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ الجواب: لا؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حال انصرافه يقول: ((استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله)) فهو سابق لقوله ((اللهم أنت السلام ومنك السلام))، فيكون ذلك الكلام من عائشة –رضي الله عنها- شاملًا لقوله: ((اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام)) وما تقدَّمه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول: ((استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله)).
وينحرف -كما قلنا- إلى المأمومين جهة اليمين أو الشمال ويُقبِل عليهم بوجهه، لا يأخذ ناحية كما يفعل بعض الأئمة يأخذ ناحية اليسار أو ناحية اليمين، ظاهر السنة أنه يقبل إليهم بوجهه، وهذا ظاهر كما في حديث العرباض –رضي الله عنه- قال: ((صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم – وجاء في بعض الروايات الصحيحة أنها صلاة الصبح- ثم أقبل علينا بوجهه)) .
وجاء في حديث ابن مسعود –رضي الله عنه- قال: (لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته، يرى أنّ حقًّا عليه ألا ينَصرف إلا عن يمينه، لقد رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره) والحديث في الصحيحين.
وقال أنس –رضي الله عنه-: (أمّا أنا فأكثر ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه) رواه مسلم.
إذن عندنا ابن مسعود –رضي الله عنه- يحكي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره، فهذه صفة للانصراف.
وعندنا أنس –رضي الله عنه- يحكي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ينصرف عن يمينه.
إذن لا حد، إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء انصرف عن شماله ،لكن لا يرى لزوم صفة؛ أنه عن اليمين أو عن الشمال، بل الأمر مطلَق ومخيَّر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث ابن مسعود الذي عند الشيخين قال: ((ثم سلَّم فأقبل علينا بوجهه)) فكلُّ هذا يدل على ما ذكره الشيخ.
[ولا ينصرف المأموم قَبله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بانصراف))]
الحديث عند مسلم في الصحيح. وقد اختلف العلماء في المراد بالانصراف هنا.
 فقال بعض أهل العلم -كما قال الشيخ هنا- المقصود بالانصراف: ألا يُسبَق قبل أن يقبل بوجهه إليهم، يعني أن المأموم لا يَعجل فيخرج قبل انصراف الإمام إلى المأمومِين بوجهه، وقالوا هذا هو المراد هنا، وعليه قرَّروا أنه يُكرَه للمأموم إذا سلّم الإمام أن يعجل بالخروج حتى ينصرف الإمام بوجهه إلى المأمومين.
ولذلك يُلغِزون بها لغزًا يقولون: ما الحالة التي يَحبس فيها الإمام المأمومِين في غير الصلاة؟ يقولون: إنه حال استقباله للقبلة بعد سلامه، يُكرَه للمأموم أن ينصرف قبل انصرافه.
وقال بعض أهل العلم: إنّ المقصود بالانصراف هنا: الانصراف من الصلاة، يعني التسليم ((فلا تسبقوني بركوع ولا سجود ولا تسليم)) هذا المقصود، وهذا الأظهر –والله أعلم- أنه هو المقصود؛ لأنّ الكلام عن الصلاة والاقتداء بالإمام، فقرين الركوع والسجود من الانصراف هو التسليم، فيكون هو الأقرب إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أظهر، والله أعلم.
الشاهد أن الشيخ عندما قال هذا احتج بهذا الحديث كما احتج به بعض الفقهاء وهو عند مسلم على المعنى الذي ذكرناه أولًا.
ولكنّ الحُكم صحيح، حيث إنّ المشروع للمأموم أن يَشتغل بالأذكار بعد الصلاة، وألا يَعجَل بالخروج، فإنّ المشروع في الأذكار أن تكون في مكان الصلاة وليس في الطريق، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأذكار الواردة بعد الصلاة إنما تكون في مكان الصلاة، فيكون الحُكم من جهة كراهية انصراف المأموم بعد الصلاة مباشرة مأخوذًا من هذه الجهة.
[فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبتَ الرجال قليلًا لألا يدركوا من انصرف منهن]
نعم هذه السنة، وهذا هو الفقه، ليس الفقه أن يأتي قائل فيقول إنّ الاختلاط جائز بدليل الاختلاط في الصلاة، أيُّ اختلاط في الصلاة؟! صفوف النساء في آخر المسجد وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أوّلها، وعند الانصراف شُرِع للرجال أن يَلبثوا حتى ينصرف النساء، حتى في الانصراف شُرع هذا الأمر حتى لا يقع هذا الاختلاط غير المقصود، وهذا الذي تدل عليه السنة دلالة ظاهرة.
 فالذين يحتجون بمسألة صلاة النساء في المسجد على جواز الاختلاط ليس لهم وجه دلالة صحيح، بل الأدلة تدل على عكس ما يقولون.
 	السنة أن ينصرف النساء بسرعة عَقِبَ الصلاة ويَمكث الرجال قليلًا، لحديث أم سلمة –رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن نقوم، قال: نرى -والله أعلم- أنّ ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهنّ أحد من الرجال))، يعني لُبْث النبي صلى الله عليه وسلم قليلا بعدهن تعليمٌ للصحابة –رضوان الله عليهم- حتى ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. والحديث عند البخاري في الصحيح.
وعند النسائي: (أنّ النساء كن إذا سلّمن قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَن صلَّى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال) وهذا للحكمة المتقدمة.
وعن عائشة –رضي الله عنها- قالت: (إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغَلَس فينصرف نساء المؤمنين لا يُعرَفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضًا) يعني لشدة تبكيرهن في الخروج لأنهن حال تسليم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن. والحديث عند البخاري في الصحيح.
إذن لمّا جاز للنساء أن يخرجن إلى صلاة الجماعة فإنه شُرِع لهن الحشمة عند الخروج وأن لا يخرجن متزينات ولا متعطرات، وشُرِعَ لهن أن يتأخرن في الصفوف، وشُرِعَ لهن أن يبكِّرهن في الخروج، كلُّ ذلك والمسألة في مقام الصلاة، فكيف في غير الصلاة؟!
[ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول: ((استغفر الله)) ثلاثًا، ثم يقول: ((اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير))] 
إذا انصرف من الصلاة يقول : ((استغفر الله استغفر الله استغفر الله)) ثلاثًا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام))؛ لحديث ثوبان –رضي الله عنه- ( أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام)) قيل للأوزاعي راوي الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: ((استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله)) والحديث عند مسلم في الصحيح، فدل هذا على سنيَّة أن يستغفر المصلي بعد صلاته.
قال بعض أهل العلم إنّ الاستغفار هنا مناسِب لمقام الصلاة، من جهة ما يقع من العبد من التقصير، إما التقصير في الصلاة، فإنّ الإنسان قد يقصّر في الخشوع، قد يقصّر في إحضار قلبه في الصلاة، قد يقصّر في الاتمام، فناسَب أن يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر.
 وقد يقصّر في شكر الله على نعمه، ومن أعظم نعمه أنه من مقيم الصلاة، من أعظم النعم على العبد أن يجعله من مقيم الصلاة، فإذا أقام الصلاة وفرغ وأنعم الله عليه بأن جعله من مقيمي الصلاة وأتم صلاته تذكّر تقصيره في نعم الله فاستغفر الله.
فقال بعض أهل العلم إنّ الحكمة من أجل ما يقع من المسلم من التقصير إما في الصلاة وإما في شكر نعم الله –عز وجل- عليه.
وهذا دعاء مخصوص ناسَب المقام لا يقاسُ عليه، وسيأتينا –إن شاء الله- مسألة في الدعاء.
 وبعض الناس يحتج بهذا أنه يُشرَع الدعاء عقب الفريضة يقولون: قول النبي صلى الله عليه وسلم ((استغفر الله)) دعاء فهذا يدل على أن جنس الدعاء مشروع، نقول: لا، هذا دعاء ناسَب المقام ولم يزد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دعاء مناسب للمقام يقوم مقام الذكر لا يزاد عليه، فالمشروع فقط أن يقول: ((استغفر الله استغفر الله استغفر الله))، يعني ليس مشروعًا أن يقول مثلًا: "استغفر الله اللهم ارحمني واغفر لي وتجاوز عن سيئاتي" عقب صلاة الفريضة. وسيأتي -إن شاء الله- الكلام عن مسألة الدعاء.
[ ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون))، ((اللهم لا مانع لما أعطيتَ ولا معطي لما منعتَ ولا ينفع ذا الجَّد منك الجَّد))]
هذا الذكر بمجموعه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء أنه كتب المغيرة بن شعبة –رضي الله عنه- إلى معاوية –رضي الله عنه وأرضاه- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلّم قال: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيتَ ولا معطي لما منعتَ ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) متفق عليه؛ رواه الشيخان.
وجاء في حديث ابن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة بعد ان يسلم: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)) قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلِّل بهن دبر كل صلاة) رواه مسلم في الصحيح. فهذا يدل على ثبوت ما ذكره الشيخ.
بعض أهل العلم في الترتيب يرى أن يقول الإنسان: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيتَ ولا معطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه.. ويكمل ما جاء عن ابن الزبير، رضي الله عنهما.
 	وبعض أهل العلم يرى في الترتيب كما جاء أن يقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد .. فيكمل ما جاء عن ابن الزبير ثم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) والأمر واسع، المهم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ثم يسبح ويحمد ويكبر، كل واحدة ثلاثًا وثلاثين، ويقول تمام المائة: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير))]
يعني بعد أن يَفرغ من هذه الأذكار يسبح الله ثلاثًا وثلاثين، ويكبر ثلاثًا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثًا وثلاثين، ثم يقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير))، وقد جاءت هذه الصفة في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَن سبح لله في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غُفِرَت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)) رواه مسلم في الصحيح. فهذا يشهد لما ذكره الشيخ من أنه يحمد الله ثلاثًا وثلاثين ويسبح الله ثلاثًا وثلاثين ويكبر ثلاثًا وثلاثين، ثم يقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
إن افردها وإن جمعها، إن جمعها قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، جمعها ثلاثًا حتى بلغ ثلاثًا وثلاثين، ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا أيضًا لا بأس به.
وهنا لطيفة حيث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن سبح لله في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون)) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((نحن أمة أميّة لا نقرأ ولا نحسب)) طيب هذا حساب: ثلاثًا وثلاثون وثلاثًا وثلاثون وثلاثًا وثلاثون، تلك تسعة وتسعون، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب))؟ هذا يبيّن أنّ المقصود هناك ((نحن أمة أمية)) يعني تكون أعمالنا معلّقة بالظاهر لا نحتاج إلى أمور لا يدركها إلا متخصصون كفلك ونحوه.
 ((لا نقرأ ولا نحسب)) ليس المقصود لا نقرأ أي لا نقرأ الكتب، وليس المقصود لا نحسب أي لا نعرف الحساب، وإنما لا نقرأ في الكتب التي يُنظَر فيها في النجوم ولا نحسب حساب أبا جاد، ويقاس عليه ما يليه من حسابات تُعرَف بها بعض الأمور، لم نكلَّف بهذا، نحن لا ننظر في كونها دقيقة أو ليست دقيقة، لا ننظر في كونها صائبة أو ليست صائبة، نحن ننظر هل كلِّفنا بها أم لم نكلَّف بها؟ ((نحن أمة أمية)) إنما كلِّفنا بالأمور الظاهرة التي يدركها عموم الناس.
 رؤية الهلال مثلًا ما كلِّفنا بالحساب الفلكي الذي لا يدركه إلا الخواص، نحن لا نناقش مسألة هل الحساب الفلكي دقيق أو غير دقيق هل يخطئ أو لا يخطئ؟ هذا لا يرد عندنا أصلًا لانّا لم نكلَّف به ابتداءً،  نحن نقول نحن لم نكلّف به وإنما كلِّفنا بالأمر الظاهر، فإن رأينا الهلال صمنا وإن لم نرَ الهلال أتممنا؛ حتى لو كان الفلكيون يعرفون أنه موجود؛ لأنّا لا نقرأ ولا نحسب.
إذن هذا الحديث يدل على ما ذكره الشيخ. وهناك صفات أخرى لهذا  أطويها لضيق الوقت، 
أيضًا مما شُرع بعد الصلاة قراءة آية الكرسي، جاء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت)) رواه النسائي وصحّحه جمع من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يضعّف هذا ويقول: مثل هذا لا يثبت به، كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله عز وجل- إلا أنّ الظاهر –والله أعلم- أنه ثابت وأنّ قراءة آية الكرسي بعد الأذكار من الأمور الثابتة التي دل عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك قراءة المعوذات، فعن عقبة بن عامر –رضي الله عنه- قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة) رواه النسائي وابن حبان وابن خزيمة. وعند الترمذي: ((أن أقرأ المعوذتَين)).
 وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب أن يقرأ المعوذات بعد المغرب ثلاثًا وبعد الفجر ثلاثًا، ولا أعلم لهذا دليلًا خاصًا عقب الصلاة، وإنما دليله إنما هو في المساء والصباح، فلعل بعض أهل العلم نظر إلى أنّ ما بعد المغرب من المساء وما بعد الفجر من الصباح ورأى أن هذا أضبط لقراءة المعوذات فقال هذا، أما دليل على أنها تقرأ دبر الصلاة ثلاثًا فلا أعلم في هذا دليلًا خاصًا يدل على هذا.


 [ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدًا من الناس: ((اللهم أجرني من النار) سبع مرات]
يعني يقول الشيخ يستحب للمصلي أن يقول بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: ((اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار)) سبع مرات.
وهذا لحديث مسلم بن الحارث أنه قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صليت َالصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار، سبع مرات، فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوارًا من النار، فإذا صليتَ المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار، سبع مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارًا من النار))رواه النسائي،  لكنّ الحديث ضعيف، ضعّفه جمع من أهل العلم ،منهم الإمام الألباني –رحمه الله عز وجل- فلا يثبت.
 نعم ورد تكرار الاستجارة من النار ثلاث مرات، وجاء عن أنس بم مالك –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل الله الجنة ثلاث مرات، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار)) رواه النسائي والترمذي والحاكم وإسناده صحيح، لكنّ هذا ليس مقيَّدًا بوقت، مطلَق، أمّا التكرار المقد بسبع مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب لم يثبت بحديث صحيح. والله أعلم.
[والإسرار  بالدعاء أفضل]
هنا الشيخ سينتقل لمسألة، قبل أن نتكلم عن هذا الباب أقول:
 إنّ الظاهر -والله أعلم- أنّ الأذكار يُجهَر بها ويُرفَع الصوت بها، وأنّ هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
 فإنّ الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار بعضهم قال: (كان يقول) يعني أنه يقول قولًا يُسمَع، فسمعوه منه، وهذا فعل مضارع صُدِّر بكان يدل على الاستمرار، وهذا يردّ قول من قال: إنما الجهر إنما هو للتعليم أو أنه إنما فُعِل أحيانًا، كما قاله الإمام الشافعي ومن تبعه من الفضلاء، فإنّ الظاهر –والله أعلم- من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستمر على الجهر، وهذا الذي نقله أيضًا ابن عباس –رضي الله عنهما-.
 ولذلك هذه الأذكار التي بعد الصلاة السنة فيها فيما يظهر –والله أعلم- أن يُرفَع الصوت بها بحيث يُسمَع، وليس المقصود أن يُصرَخ بها صراخًا، وإنما المقصود أن يتكلم الإنسان بها بقولٍ يسمعه الناس منه، هذا الذي يظهر –والله أعلم- من السنة.
 ولمّا كان ذلك كذلك انتقل الشيخ إلى مسألة الدعاء وهو أنّ الاسرار بالدعاء أفضل وإن لم يكن موجودًا غقب الصلاة، يعني ليس هو من المسائل أو الأمور التي تُشرَع بعد الصلاة؛ لكن لمّا كان الذكر ظاهره الجهر نبّه الشيخ على أنّ الأفضل في الدعاء: الإسرار، يعني لا تفهم من جهر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأذكار أنّ الجهر بالدعاء أفضل، بل الدعاء الإسرار به أفضل، وذلك لحِكم كثيرة سنذكرها –إن شاء الله- في درس الغد بحول الله وقوته.
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يعينني وإخواني على الخير وأن يوفقنا للسنة ويثبتنا عليها ويجعلنا من الدعاة لها الذابِّين عنها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
· الدرس السادس-
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فنواصل شرحنا للكتاب المبارك؛ آداب المشي إلى الصلاة، للإمام المبارك؛ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله -عز وجل- رحمة واسعة وأعلى درجاته في الجنة.
قال الإمام المصنِّف –رحمه الله تعالى-: [والإسرار بالدعاء أفضل]
سبق أن أشرتُ البارحة أيها الإخوة أنّ الشيخ –رحمه الله عز وجل- لمّا ذكر الأذكار عقب الصلاة، وظاهر السنة أنّ الجهر بها أفضل؛ لأنّ الظاهر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها بصوتٍ يُسمَع، وأنّ هذا كان مستمرًا منه صلى الله عليه وسلم، عقَّب ذلك بقوله: (والإسرار بالدعاء أفضل)؛ ليدفع توهُّم متوهِّم أنّ الذكر يكون الجهر فيه أفضل بما في ذلك الدعاء، فقال: (والإسرار بالدعاء أفضل).
ولا شك أيها الإخوة أنّ الدعاء عبادة عظيمة جدًا، حتى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الدعاء هو العبادة))؛ كما عند الترمذي وابن ماجه وأبي داود بإسناد صحيح.
وهذا من فضل الله –عز وجل- حيث جعل سؤالنا له من فضله عبادة نثاب عليها، فهذا من عظيم فضل ربنا، سبحانه وتعالى.
وهذه العبادة لها آداب ينبغي على المسلم أن يتأدب بها، ومن هذه الآداب: الإسرار بالدعاء.
ومعنى الإسرار بالدعاء: أن يكون مخافَتةً بين العبد وربه.
والإسرار بالدعاء هو الذي تدلّ عليه الأدلة، إلا لمصلحة يخالَف فيها هذا الأفضل فيصبح مقبولًا.
 يعني مثلًا: كمصلحة التعليم، يُصبح الجهر أفضل، أو مصلحة التأمين على الدعاء؛ كما في القنوت، فيصبح الجهر أفضل، وإلا فالأفضل هو الإسرار، يقول الله –عز وجل- {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً}، في هذه الآية ثلاثة آداب عظيمة:
الأدب الأوّل: أدب واجب من ضرورات الدين؛ وهو أن يكون الدعاء لله، فلا يُدعى غير الله مهما عظُمت منزلته ومهما علا شأنه، فلا يُدعى ملَك مقرّب ولا نبي مرسَل، وإنما الذي يُدعى هو الرب –سبحانه وتعالى- هو الله، وهذا من أعلى فرائض الدِّين، فإنه من التوحيد، وضدّه من الشرك الأكبر المخرِج من ملة الإسلام.
{ تَضَرُّعًا} أي تذللًا؛ أي بذلة. وهذا سيأتي بيانه عند قول الشيخ –رحمه الله- عن هذا الأدب.
{ وَخُفْيَةً} أي بإسرار وعدم جهر كما بيّنه المحققون من أهل العلم كابن جرير الطبري –رحمه الله-.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفًا"، قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "وقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يُسمَع لهم صوت"، أي ما كانت إلا همسًا بينهم وبين ربهم –عز وجل-.
ولإسرار الدعاء حِكم، عدّ شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- بعضًا منها، من ذلك:
أنه أبلغ في الإيمان، فإنّ الإسرار بالدعاء يدلّ على أنّ الداعي مؤمن إيمانًا يقينيًا أنّ الله يعلم السر وأخفى، ولذلك يخافت في دعائه.
ومنها: أنه أعظم في الأدب، فقد جرت السنن أنّ المعظَّم لا يُرفَع عنده الصوت، وإنما يُتكلًّم عنده بمقدار ما يُسمَع به الكلام، فلا يُزاد على المقدار الذي يَسمع به كلام المتكلِّم، والله –عز وجل- يعلم السر وأخفى، فمِن التعظيم أن يكون الدعاء بإسرار.
ومنها: أنه أبلغ في التخشُّع والخضوع الحقيقي، فإنّ الغالب أنّ الإسرار في الدعاء لا يكون معه خشوعٌ وخضوعٌ متكلَّف، بخلاف الإعلان فقد يقود إلى التكلُّف في الخضوع والتخشُّع، أما الإسرار فلا يكون فيه إلا خشوع حقيقي وخشوع حقيقي، فهو أبلغ في الخضوع والتضرع والخشوع.
أيضًا من الحِكم التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه أبلغ في الإخلاص، وهذا ظاهر جدًا، فإنّ عبادة السر يعان فيها العبد على الإخلاص أعظم من عبادة الجهر.
ومنها: أنه أبلغ في توجّه القلب إلى الله حال الدعاء، فإنّ الإسرار -كما يقول أهل العلم- يجمع القلب.
ومنها: أن العبد يشعر بإسراره بدعائه أنه قريب من الله وأنّ الله قريب منه، فهو عندما يدعو سرًا ويعتقد أنّ الله يسمع دعاءه حال سره فإنه يشعر بقرب الله –عز وجل-منه، وهذا أقرب لإيمان المؤمن.
أيضًا منها: أنه أبعد عن الملل، فإنّ السر أو الإسرار في الدعاء لا يُتعِب صاحبه، بخلاف الجهر فإنّ اللسان قد يتعب، وقد يمل، فالإسرار أفضل من هذا الباب.
ومنها: أنه أبعد عن حسد الحاسدين، فإنّ كل ذي نعمة لابد له من حاسد، سنة جعلها الله –عز وجل- في هذه الخليقة، كل ذي نعمة لابد له من حاسد، والدعاء والتضرُّع فيه وإدامته من أعظم نعم الله على العبد، ولذا كان الإسرار بالدعاء أبعد عن أن يُحسَد العبد، كون العبد يجتهد في دعاء ربه ويستمر في دعاء ربه سرًا بينه وبين الله فإنّ هذا أبعد من أن يُحسَد على هذه النعمة.
وهناك حِكم كثيرة ذكرها ابن تيمية، رحمه الله، وإنما هذه الحِكم إنما هي تابعة لثبوت النص بأنّ الإسرار أفضل، لمّا ثبت بالنص أنّ الإسرار أفضل في الدعاء؛ تلمّس العلماء هذه الحِكم في هذا الباب.
وقد يكون للجهر حِكم أخرى تجعله أفضل في بعض المواطن وفي بعض الأذكار.
يعني بمعنى أريد أن أقول أنه لا يلزم مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- أن يكون الذكر دائمًا في الإسرار أفضل أو الدعاء دائمًا في الإسرار أفضل، ولكن هذه حِكم الإسرار، ولكن قد يكون للإسرار في موطنه الثابت حِكمٌ أخرى يكون بها فاضلًا.
[والإسرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور]
يعني من آداب الدعاء أن يدعو الإنسان بالدعاء المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الدعاء الثابت في كتاب الله، سبحانه تعالى، ويلحق به ما يلحق من أدعية الصحابة –رضوان الله عليهم – وسلف الأمة، فإنّ الدعاء بالمأثور أفضل؛ لأنه أجمع وأنفع.
 فإذا تأملّت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها تجمع الخير الكثير في العبارات القليلة.
 وهو أنفع من جهة أنّ الإنسان إذا دعا بالدعاء المأثور قاصدًا أن يدعو بهذا الدعاء فإنه يثاب على الدعاء ذاته ويثاب على قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء.
 ويُنفَع بهذا الدعاء لأنه أنفع وأجمع للخير، لذا فالدعاء بالمأثور أفضل؛ إلا أنه ليس لازمًا، فللإنسان أن يدعو بما شاء ما لم يأتِ بأمر يَمنع من إثم وقطيع رحم.
[ويكون بتأدُّب وبخضوع وحضور قلب ورغبة ورهبة؛ لحديث: ((لا يُستجاب الدعاء من قلب غافل))]
يقول: من آداب الدعاء أن (يكون بتأدُّب) يعني بأدب، ومن الأدب -كما تقدّم معنا- الإسرار، وأن يكون بخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة ، يقول الله –عز وجل-: {كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لنَا خَاشِعِينَ}.
 وتقدّم معنا قول الله –عز وجل-: {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً}، فالتضرع –كما تقدّم معنا- هو التذلُّل، والتذلُّل هو الخشوع، والخشوع هو: حضور القلب بانكسارٍ وذلّة، الخشوع ليس البكاء، البكاء أثر الخشوع، الخشوع هو حضور القلب وانكساره بذلّة بين يدي الله -عز وجل- ويتبعه دمع العين.
	وأما الحديث الذي ذكره الشيخ ((لا يستجاب الدعاء من قلب غافل)) فقد جاء عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: ((ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أنّ الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل))، وفي رواية: ((من قلب غافلٍ لاهٍ)) رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه الحاكم، وحسّنه السفَّاريني والألباني والشوكاني وصححه جمع من أهل العلم منهم الشيخ أحمد شاكر، وضعّفه النووي.
 وقصدي من ذكر هذا أيها الإخوة أن أكرِّر ما ذكرته تكرارًا ومرارًا: أنّ الأحاديث التي لم يُجمِع العلماء على صحتها التصحيح والتضعيف اجتهاديّ، مبنيٌّ على اجتهاد العلماء، وطالب العلم كما نقول له ينبغي أن تجتهد في الترجيح بين أقوال أهل العلم في الفقه؛ كذلك ينبغي أن تجتهد في الترجيح بين أقوال أهل العلم في التصحيح والتضعيف.
 وكما أنّا نقول إنّ التقليد في الفقه لمجرّد قول القائل أو لشأن القائل مع قدرة العبد على عدم التقليد مذموم؛ فكذلك نقول في التصحيح والتضعيف.
 إنّ التقليد لقول إمام من الأئمة مع قدرة طالب العلم على النظر والترجيح يكون مذمومًا، كما في الاجتهادات الفقهية، أمّا من لم يكن قادرًا فهذا كما في الفقه يسعه أن يقلِّد عالمًا يثق بدرايته في الباب.
 أقول هذا لأنّ كثيرًا من طلاب العلم قد يقلّدون إمامًا من الأئمة في هذا الباب سواء من المتقدِّمين أو المتأخرين ويقول القول ما قالت جذامي.
إذا قَالَتْ جَذَامِيْ القَولَ فَصدِّقوها    فإنّ القَولَ ما قَالَتْ جَذَامِي
	وهذا في الحقيقة ليس بمنهج صحيح، وإنما المنهج الصحيح أن نعرف للأئمة في هذا الباب قدرهم وشأنهم ونعرف لهم عظيم علمهم ونجتهد في الترجيح بين أقوالهم إذا كنا قادرين على هذا الأمر.
والظاهر –والله أعلم- أنّ الحديث صحيح وأنّ العمل به صحيح، والله أعلم.


 [ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة]
(ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد) هذا من آداب الدعاء؛ أنّ العبد إذا دعا يتوسل إلى الله –عز وجل- التوسل المشروع، فيتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته.
 ويقول العلماء: "يذكر لكل دعاء ما يناسبه من الصفات"، فيقول مثلًا: يا بَرّ يا رحيم يا ودود يا غفور اغفر لي وارحمني، ونحو هذا.
(ويتوسل إلى الله بالتوحيد) ومقصود شيخ الإسلام –رحمه الله- أنّ مِن التوسل المشروع أن يتوسل العبد بالأعمال الصالحة، فيتوسل إلى الله –عز وجل- بأعماله الصالحة، ليس من قَبيل المنّة وإنما من قبيل بيان الضعف والحاجة، يعني لا يمتنّ بعمله الصالح ولكنه يُظهِر ضعفه إلى الله –عز وجل- ويتوسل إليه بما عمل من عمل صالح ويذكر أرجى ما عنده من عمل، من الأدب أن يذكر أرجى ما عنده من عمل؛ كما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فقالوا: ما ينجيكم من هذه إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، فذكر كل واحد منهم أرجى ما عنده من عمل.
ولا شك أنّ رأس الأعمال الصالحة وأعلاها هو التوحيد، فالتوحيد هو أعظم عمل صالح يُرزَقه العبد، أعظم الأعمال الصالحة التوحيد، وهو أعظم الشرف، فالإنسان إنما يَشرُف في الدنيا بالتوحيد ثم يزداد شرفًا بكمال التوحيد، نسأل الله –عز وجل- أن يرزقنا جميعًا كمال التوحيد.
كذلك من التوسل المشروع: التوسل إلى –عز وجل- بدعاء الرجل الصالح، وإن كان الأَولى ألا يسأل الإنسان إنسانًا شيئًا حتى الدعاء هذا الراجح من أقوال أهل العلم، لكن لو توسَّل بدعاء رجل صالح يرجو أن يكون من مجابِيّ الدعاء فلا بأس.
كذلك من التوسل المشروع: التوسل بإظهار الحاجة والمسكنة، فيقول: ربِّ إني لما في يديك من خير فقير، ربِّ إني عبد ضعيف لا حول ولا قوة لي إلا بك، فيُظهِر الحاجة والمسكنة والضعف، فيتوسل إلى الله –عز وجل- بذلك، كما قال موسى –عليه السلام-: {رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير}[القصص: 24]، فتوسل بحاجته ومسكنته.
[ويتحرى أوقات الإجابة، وهي ثلث الليل الآخر]
يعني من آداب الدعاء: أن يتحرى أوقات الإجابة، ولا يعني أن لا يدعو إلا في أوقات الإجابة، ولكن يزيد اجتهادًا في أوقات الإجابة، ويدعو الله على كل أحيانه، يدعو الله في جميع الأوقات، ولكن يزيد اجتهادًا وحرصًا في أوقات الإجابة.
 	وأوقات الإجابة ذكرها الشيخ، قال: (وهي ثلث الليل الآخر).
 ثلث الليل الآخر: هو الساعة المرجوة الإجابة في كل ليلة، فقد روى مسلم في الصحيح عن جابر –رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنّ في الليل لساعة لا يوافِقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة))، هذه ساعة عظيمة وهي في الليل ((إن في الليل لساعة))، والظاهر -والله أعلم- أنها في الثلث الأخير؛ لأنه وقت النزول الإلهي، وقت نزول الله -عز وجل- إلى السماء الدنيا، وقد جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله –تبارك وتعالى- إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داعٍ يستجاب له؟ هل من مستغفر يُغفَر له؟ حتى ينفجر الصبح)) وهذا الحديث بمعانه في الصحيحين ولفظه عند مسلم في الصحيح، وهذا يدل على أنّ الساعة التي في حديث جابر هي الساعة التي في ثلث الليل الآخر حتى ينفجر الصبح، فهذه الساعة المرجوة في آخر الليل إلى وقت الصبح.
[وبين الأذان والإقامة]
نعم بين الأذان والإقامة من أوقات التي تُتحرى فيها الإجابة ويُتحرَّى فيها الدعاء، يقول أنس –رضي الله عنه-: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء لا يُردّ بين الأذان والإقامة)) رواه النسائي وأبو داود والترمذي وابن خزامة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. ويدل هذا على أنّ الدعاء بين الأذان والإقامة مرجوَّ الإجابة، وهناك أحاديث تدل على هذا.
[وأدبار الصلاة المكتوبة]
يعني من أوقات الإجابة: أدبار الصلوات المكتوبة.
وقد جاء عن أبي امامة قال: قلت: يا رسول الله! أي الدعاء أسمَع؟ قال: ((جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات)) رواه النسائي والترمذي وإسناده فيه نظر.
ودبر الصلاة -يا إخوة- قد يراد به:
آخر جزء من الصلاة؛ فيكون جزء من الصلاة، كما يراد بدبر الشيء آخره، وقد يراد به ما بعد انقضائها، وقد يراد به مجموع الأمرين. فكيف نعرف المراد؟
يعني إذا نظرنا إلى الأصل دبر الشيء قد يكون منه، وقد يكون بعده، وقد يكون جامعًا للأمرَين.
نعرف هذا بالعَود إلى السنة، فنرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجتهد في آخر الصلاة، ولم يرد عنه أنه كان يدعو بعد الصلاة.
 فنعلم من هذا أنّ المراد بـ((أدبار الصلوات المكتوبات)) هو آخرها؛ لأنه هو الذي اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وهو الذي أوصى مَن أحبَّه من الصحابة بالدعاء فيه، فدلّ ذلك على أنّ المقصود بأدبار الصلوات المكتوبة هو آخرها. 
والمناسَبة ظاهرة، لأنّ المصلي وهو يصلي يناجي ربه، ثم قد قدّم عملًا صالحًا وهو الآن في آخره؛ فيدع والله –عز وجل- وهو في هذا العمل، فهذا هو الظاهر الذي تدلّ عليه السنة. والله أعلم.
[وآخر ساعة من يوم الجمعة]
يعني من أوقات الإجابة: آخر ساعة من يوم الجمعة.
جاء عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يوم الجمعة فقال: ((فيه ساعة لا يوافِقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله –تعالى- شيئًا إلا أعطاه إياه. وأشار بيده يقلِّلها)) رواه البخاري ومسلم.
 إذن لا شك أنّ في يوم الجمعة ساعة، هذه الساعة مرجوَّة الإجابة، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه.
وأقوى الاقوال في تحديد هذه الساعة قولان:
القول الأوّل: أنها من حين يصعد الإمام المنبر إلى الفراغ من الصلاة.
والقول الثاني: أنها آخر ساعة من يوم الجمعة؛ بعد العصر وقبل الغروب.
ولكلٍّ دليله، ولذلك فالحزم أن يجتهد الإنسان من الدعاء من حين يصعد الإمام إلى الفراغ من الصلاة في الأوقات التي يستطيع أن يدعو فيها، وأن يجتهد في الدعاء في آخر ساعة؛ بعد العصر.
 وعليه، فعلى القول الأوّل يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ((قائمًا يصلي)) على وجهه؛ أنه في الصلاة.
 وعلى القول الثاني يكون المقصود: أنه ينتظر الصلاة، فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة؛ لأنه لا صلاة بعد العصر، فيكون المقصود أنه يصلي العصر ثم يبقى في المسجد ينتظر صلاة المغرب، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة.
[وينتظر الإجابة، ولا يعجل فيقول: قد دعوتُ ودعوتُ فلم يُستَجَب لي]
من آداب الدعاء: أن لا يعجل الإنسان في دعائه، وهذا -يا إخوة- فَرعٌ عن اليقين، فإذا كان الإنسان يدعو وهو موقنٌ من الإجابة فإنه لا يَعجل، أما إذا كان مضعضع القلب فإنه يعجل.
 فمن آداب الدعاء ألا يعجل، كيف يعجل؟ يقول: دعوت ودعوت ولم أرَ يُستَجب لي. وهذا لا يخلو من حالَين:
إما لإساءته الظن بربه، والعياذ بالله.
وإما لإساءته الظن بنفسه؛ أنه ليس أهلًا لأن يُستجاب له الدعاء.
وكلا الأمرَين في الدعاء مذموم، إساءة ظن الإنسان بنفسه في الدعاء ليست محمودة، بل الإنسان في الدعاء ينظر إلى حسن ظنه بربه لا إلى ظنه بنفسه.
انتبهوا أنا أتكلم عن الدعاء، في باب الدعاء الإنسان إنما ينظر إلى حسن ظنه بربه، إلى يقينه، ولا ينظر إلى حال نفسه.
ولذلك من الخطأ أن يأتي بعض الناس يقول: أنا لا يُستجاب لي، أنا أعرف نفسي، أنا عندي من الذنوب عندي من الذنوب، نقول: لا، ادعُ وأنت تنظر إلى يقينك بالله، واجتهد في ترك المعاصي.
فمن آداب الدعاء ما ذكره الشيخ، وهذا أن يلازم الطلب ولا ييأس؛ ولو مرّت عليه سنين.
بعض الناس قد يصاب بمرض، قد يُبتلى -والعياذ بالله- في آفة في قلبه، ولا مُنقِذ ولا منجي إلا الله، فيدعو شهرًا وشهرين وسنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس ولكنه ليقينه لا يقطع الدعاء، وقد يبتليه الله بهذا ثم يفرّج عنه.
وقد يريد الله –عز وجل- من عبده أن يكثر الدعاء لتعلو منزلته في الجنة، فيسلط عليه البلاء ويصبِّره في الدعاء فيزداد بذلك ثوابًا ورفعة عند الله –عز وجل-.
جاء عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يُستجاب لأحدكم ما لم يَعجل؛ يقول: قد دعوتُ فلم يُستجَب لي)) متفق عليه. وهناك أحاديث أخرى تدلُّ على هذا.
الشاهد أيها الإخوة: من آداب الدعاء أن يداوم الإنسان عليه وهو موقن بالإجابة، فلا يلتفت إلى الإجابة ولكن يلتفت إلى الدعاء.
وهنا مسألة مهمة جدًا، وهي قاعدة شرعية مضطردة يا إخوة، وهي: أنّ الإنسان المسلم إنما يُعنى بما كُلِّف به، إنما يُعنى بما جُعِلَ إليه، ولا يُعنى بغير هذا.
أنتَ كُلِّفتَ بالدعاء، فجُعِلَ لك الدعاء، أمّا الإجابة فإلى الله -سبحانه وتعالى-، فأنتَ تُعنى بالدعاء.
 وكذا في سائر الأمور، في كلِّ أمر لا تنظر إلا بما كلِّفتَ به.
فمثلًا بعض الناس يريد أن يكون مكان ولي الأمر، يخطط للبلاد وللسياسة وللجيوش ونحو هذا، فتجده في كلِّ مجلس يتحدث عن الخطط التنموية للبلاد وتقصير ولي الأمر في هذه الخطط أو في نحو هذا، ما كلَّفك الله بهذا، وما جعل الله هذا إليك، جعله لولي الأمر، وهو محاسِب ٌالجميع، ولكن جعل الله عليك حقًا أنتَ تركتَه والتفتَ إلى غيره، جعل عليك حقًا أن لا تفتات على ولي الأمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم)). فهذه القاعدة الشرعية التي يرتاح بها قلب المؤمن ويسلم.
	إياك ثم إياك أن تتعدى ما كُلِّفتَ به.
بعض الناس مثلًا من طلاب العلم يُعدِّي نفسه إلى ما كُلِّف به الشيوخ، فتجده إما يتطاول على المشايخ ويقول إنهم قصّروا وإنهم وإنهم، أو يتكلم بكلام لا ينبغي أن يتكلم به أمثاله، فيُفسِد ويَكثر الفساد، ولو فَقِهَ طلاب العلم هذا لسَلِمْنا من الفتن التي تتفتَّق لنا في كل يوم ولا أقول في كل أسبوع.
لو انّ طالب العلم لو جاءه أمر ما تعجّل فتكلم بل أحال الأمر إلى أهله لسَلِمْنا من كثير من الفتن.
واليوم عندنا فوق بلاء الكلام بلاء نقل الكلام، فهذه الأجهزة التي تكون أمام طالب العلم تنقل كلامه إلى الدنيا في لحظات.
والسلف كان الواحد منهم إذا خاف أن يُنقَل عنه الكلام تحرّى فيه وتثبّت أكثر.
ولذلك مما يؤثَر عن الإمام مالك –رحمه الله- أنه كان إذا أقبل الناس في أيام الحج إلى المدينة كفّ عن الدرس، فقيل له في ذلك! قال: لعلّي أقول الكلمة ثم يبدو لي فيها شيء فمن أين لي بهم؟ يأتيني الشامي من شامه واليمني من يمنه والعراقي من عراقه فلعلي أقول الكلمة ثم يبدو لي فيها شيء فمن أين لي بهم؟ 
فكيف إذا كانت المسألة في الأمور التي تُحدِث الفتنة بين أهل الحق؟!
ينبغي على طلاب العلم أن يتأدبوا بالأدب العظيم الذي كان عليه مشايخنا اليوم مع مشايخهم، فكان الأمر إذا جاء أُحيل إلى الكبار ولا يَتصدّر له طلاب العلم –مع فضلهم وشرفهم وكونهم يُدرَس عليهم وكونهم يُؤخَذ عنهم- ولكنهم يحيلون الأمر في مثل هذه الأمور إلى من هو أعلى من المشايخ؛ لأنهم أعلم وأحكم وأعقل وأثبت وأصبر وأحلم، ففي غالب الحال لا يَصدر عنهم –إن شاء الله- إلا ما يكون فيه الخير والصلاح.
فالشاهد يا إخوة قاعدة الشريعة العامة التي يجب أن نتأدب بها: أن لا نُعنى إلا بما جُعِل إلينا، وما جُعِلَ إلى غيرنا نَكِلُه إلى غيرنا، وألا نتطاول في هذا الأمر، ففي هذا الخير والصلاح والإصلاح ودرء الفتن، لا سيما يا إخوة عن أهل الحق، أهل الحق في كل زمان هم أقل الناس في غالب الأحوال، فينبغي أن يُتنبَّه إلى جمع كلمتهم على الحق وبحق، وأن يحذر طالب العلم حذرًا شديدًا من كلمة تفرِّق أهل الحق، خاصة إذا لم يكن الأمر من شأنه.
ولذلك مما أنادي به وأنصح إخواني من أمثالي من طلاب العلم بأن يسلكوه: أن يحال الأمر إلى أهله، وأن يعاد الأمر إلى أهله، وهذا هو الطريق الذي إذا سُلِك حصّلنا خيرًا كثيرًا.


 [ولا يُكرَه أن يَخُصَّ نفسه إلا في دعاءٍ يُؤمَّن عليه]
يعني أنّ المسلم له أن يدعو ويخصَّ نفسه بالدعاء سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، سواء كان منفردًا أو إمامًا له أن يخص نفسه بالدعاء ويخص أهل بيته بالدعاء.
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبَرَد))، هنا الحَظوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وهو إمام.
بعض الناس يقول: يُكرَه للإمام أن يخصّ نفسه بالدعاء، ولذلك يقولون في مثل هذا إنّ يقول: "اللهم باعد بيننا وبين خطايانا" فيُغيَّر لفظ الحديث، بينما النبي صلى الله عليه وسلم –وهو إمام- كان يدعو بهذا الحديث.
 ولذلك الصواب أنه لا يُكرَه للإمام أن يخص نفسه بالدعاء إلا ما استُثني؛ وهو أن يدعو دعاء يؤمَّن عليه؛ فهنا لا يخصُّ نفسه، بل يكون الدعاء عامًا.
فإذا كان الدعاء مثل دعاء القنوت ونحو ذلك يؤمَّن عليه فإنه يدعو لنفسه مع المؤمنين، يعني يكون الدعاء عامًا، وذلك لما جاء عن ثوبان –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثٌ لا يَحل لأحد أن يفعلهنّ: لا يؤمُّ رجل قومًا فيخصُّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يَنظر في قعر بيتٍ حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل)) يعني إن فعل فحكمه كمن دخل بغير إذنهم ((ولا يصلي وهو حاقِنٌ حتى يتخفَّف)) رواه أبو داود ومعناه عند الترمذي وابن ماجة، وحسنه الترمذي والبغوي، وضعّفه ابن عبر البر، وضعّف الألباني ما يتعلّق بالدعاء منه.
وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنّ المتأمِّل في السنة يجد أنّ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يؤمَّن عليه يكون بصيغة الجمع، وإذا لم يكن يؤمّن عليه يكون بصيغة الإفراد، فهذا يدل على المقصود؛ وهو أنّ المسلم له أن يدعو لنفسه حتى في صلاته؛ إلا إذا كان في دعاء يؤمّن عليه فإنه يكون دعاؤه بصيغة الجمع.
[ويُكرَه رفع الصوت]
يعني يُكرَه الصُّراخ بالدعاء، ولا بأس من جهر يكون في درجة القول، إلا أنّ الإسرار أفضل.
[ويُكرَه في الصلاة التفاتٌ يسير]
الالتفات في الصلاة من الشيطان، وهو عند أهل العلم نوعان:
النوع الأوّل: التفات الإنسان بقلبه، بمعنى أن يخرج الإنسان بقلبه خارج الصلاة، بل قد يخرج خارج المسجد، بل قد يخرج خارج البلاد، والشيطان حريص، وكما قلت مرارًا: الشيطان قد يأتي لطالب العلم فيدارسه العلم في الصلاة، وقد يأتي بمسألة مهمة جدًا ويذكر له وجه استدلال ما خطر في قلبه قط؛ ليشغله عن صلاته.
ولذلك يجب علينا أن ننتبه فإنّ الشيطان يأتي لكل إنسان بما يحب، فيَشام قلب العبد؛ فمن رآه يحب العلم جاءه بالعلم في الصلاة، ومن رآه يحب التجارة جاءه بالتجارة في الصلاة، ومن رآه –والعياذ بالله- يحب شيئًا من المعاصي جاءه بالتفنّن في هذه المعاصي في الصلاة، فينتبه المسلم ويحذر، لأنّ هذه سرقة من صلاته وهذا ينقص أجر المصلي، كما جاء عن عمار بن ياسر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنّ الرجل ليَنصرِف من الصلاة وما كُتِبَ له إلا عُشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها)) رواه أبو داود وإسناده صالح.
ولا شك أنّ الأجر على قدر حضور القلب، والشيطان حريص على هذا الالتفات، لأنّ الشيطان يعلم أنّ أعظم أعمال العبد الصلاة، وأنّ الصلاة إنما تقوم بالخشوع.
 	كثير من الناس لا ينتفعون بصلاتهم إلا براءة الذمّة وشيئًا من الثواب، ولذلك لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، يدخل أحدهم مستصحبًا المعصية إلى باب المسجد، بعض الناس –والعياذ بالله- قد يتحدث بالهاتف في معصية إلى أن يصل إلى باب المسجد إلى قريب من المسجد يغلق الهاتف يدخل يصلي ما إن يخرج إلى الباب يلبس حذاءه حتى يشغل الهاتف مرة أخرى، ما ينتفع بصلاته في هذا الباب؛ لأنّ قلبه لا يحضر في الصلاة إلا قليل. 
ولذلك الشيطان حريص، أولًا: ليُذهِب الأجر عن الإنسان، ثانيًا: حتى لا ينتفع بهذه الصلاة فيبقى أسيرًا له.
ولذلك بعض طلاب العلم يقول: أنا حريص على الصلاة وحريص على العلم وحريص على الدروس ولكني مبتلى بمعصية أستمر عليها؟
 	هنا لابد أن تنظر في أمرين:
الأمر الأوّل: من حيث العبادة، أتقن عبادتك، فهناك خلل.
والأمر الثاني: من حيث العزيمة، قوِّي عزيمتك، فهناك وَهَن.
فإذا قوّيت عزيمتك -مستعينًا بالله- وأتقنت عبادتك فإنك -بحول الله وقوته- تعان على هذه المعصية.
يقول أبو هريرة –رضي الله عنه-: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نودي إلى الصلاة أدبر الشيطان وله ضراطٌ حتى لا يَسمع التأذين، فإذا قُضي النداء أقبل، حتى إذا ثوّب بالصلاة أدبر، حتى إذا قُضِيَ التثويب أقبل حتى يَخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لا يكن يَذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى)) كم مرة حصل لنا هذا يا إخوة؟ كم مرة؟ الإمام في الركعة ولا ندري هل هي الثالثة أو الرابعة ننتظر كيف يقول، وبعضنا أصبحت صلاته كما يقولون "ميكانيكية" حسب تكبيرات الإمام، إن قال "الله أكبر" قمنا، وإن قال "الله أكبر" جلسنا حتى لو كان قيام، لأنّا لم نتنبه من هذا الخطر من الشيطان، وسلّمنا أنفسنا للشيطان،. الحديث في الصحيحَين.
والمشروع للمؤمن إذا وجد خطرات الشيطان في صلاته ولم تكثر عليه: أن يستعيذ بالله من الشيطان ويَتفل عن يساره ثلاثًا، فقد جاء أنّ عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله! إنّ الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي؛ يُلبِّسها عليّ، فقال: رسول الله صلى الله عليه سلم: ((ذاك شيطانٌ يقال له خنزَب، فإذا أحسسته فتعوّذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثًا)) قال: ففعلتُ فأذهبه الله)) رواه مسلم.
ولكن هذا يا إخوة لا يكون للموسوسِين، الموسوس لا يفعل شيئًا من هذا؛ وإلا فكل صلاته تَفْلٌ، ويوسوس بعد هذا في صلاته لأنه تَفَلَ في صلاته.
 ولكنّ الموسوِس لا يستجيب للوسواس بشيء، جاءه ما جاءه يستمر في صلاته على حاله، ويُحسن ظنه بالله، فإذا فعل هذا يَذهب عنه الشيطان. أمّا إذا استجاب لهذا يلعب به الشيطان ويأتيه بأشياء أخرى وأشياء أخرى ولا يزال يُثقِّل عليه العبادة.
اتصل بي سائل قريبًا عند أذان الظهر وقال: والله يا شيخ من الساعة الثامنة صباحًا وأنا واقف أريد أن أكبِّر لا أستطيع التكبير! من الساعة الثامنة صباحًا يريد أن يصلي صلاة الضحى إلى أن أذّن الظهر، إذا كبّر قال له الشيطان: لا، أنت قلت: آكبر، طيب كبّر مرة ثانية قال له: أنت قلت: أكبار، كبّر مرة ثالثة قال له: أنت ما أظهرتَ الهاء، ولا يزال يلعب به، لا علاج لهذا أبدًا إلا أن يقول: الله أكبر ويستمر ولا يلتفت، والله أرحم بعبده من أن يعذِّبه بهذا.
أمّا من لم يَكثر عليه هذا؛ فالعلاج هو ما ورد في هذا الحديث.
النوع الثاني: هو التفات البدن، أن يلتفت ببدنه، هذا إذا كان التفاتًا عن القبلة بالكلية بقصد؛ فهذا يُبطِل الصلاة، إذا التفت حتى انحرف عن القبلة انحرافًا تامًًّا؛ فهذا يبطل الصلاة.
وإن لم يكن التفاتًا عن القبلة بالكلية فهو مكروه إلا لحاجة، يعني أن يلتفت بعينه مثلًا ولكنه إلى القبلة؛ هو مكروه إلا إذا وُجِدَت حاجة فلا كراهة.
 مثلًا: امرأة عندها ابنها الرضيع وهو يتقلّب في الأرض فهي تصلي تنظر بعينها ترقب طفلها خشية أن يتأذّى؛ هنا لا كراهة.
 أو أنّ إنسانًا ينتظر شخصًا في المسجد وقام يصلي وهو ينتظره فيلمح بعينه يمينًا أو يسارًا؛ فهنا لا كراهة.
وقد جاء عن عائشة –رضي الله عنها- أنها قالت: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: ((هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد)) رواه البخاري. أما إذا وُجِدَت الحاجة فلا كراهة.
 	وقد جاء عن سهل بن الحنظلية قال: (ثوّب بالصلاة –يعني صلاة الصبح- فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشِعب) قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس؛ فكان ينظر في هذا.
فإذا كان النظر لحاجة من غير التفات للجسم عن القبلة فلا كراهة في هذا. والحمد لله.
[ورفع بصره إلى السماء، وصلاته إلى صورة منصوبة]
نعم بعض أهل العلم يرى أنّ رفع البصر إلى السماء في الصلاة مكروه –كما ذكر الشيح هنا- قالوا: لأنه من سوء الأدب، من سوء الأدب أن يرفع بصره للسماء وهو يصلي.
والمستظهَر –والله أعلم- أنّ رفع البصر إلى السماء حرام في الصلاة، يحرم على المصلي ان يرفع بصره إلى السماء على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ وذلك لما جاء عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم)) فاشتدّ قوله في ذلك حتى قال: ((ليَنتهُنّ عن ذلك أو لتخطفنّ أبصارهم)) رواه البخاري في الصحيح.
وجاء عن جابر بن سَمُرَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لينتهيّن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تَرجع إليهم)) وهذا الحديث رواه مسلم. وهذا يدلّ على التحريم يا إخوة؛ لأنّ هذه العقوبة لا تكون إلا على حرام، فيحرم على المصلي أن يرفع بصره إلى الصلاة وهو يصلي.
[وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى آدمي، واستقبال نارٍ ولو سراجًا]
نعم لا يصلي المصلي إلى صورة منصوبة أو مرفوعة مستقبلًا لها؛ لما في ذلك من مشابهة الكفار في عباداتهم.
ولا يستقبل وجه آدمي؛ لأنه يُشغله، بل هذا يشمل كل ما يشغل المصلي في صلاته فإنه لا يستقبله.
 أما إذا أمِنَ إشغاله فلا بأس أن يكون أمامه آدمي. أقول هذا لأنّ بعض طلاب العلم سألني: هل صحيح أنه يُكرَه ان أتّخذ رجلًا سترةً؟ قلتُ له: إما إذا كان بوجهه إليك وهو يشغلك عن صلاتك فهو مكروه، أما إذا كان ظهره إليك وكنتَ تَعلَم أنه لا يقوم وأنت تصلي، تعلم أنه يبقى؛ فلا بأس من اتّخاذه سترة؛ لأنّ الحكمة المقصودة من السترة تتحقق به ولا يشغلك عن صلاتك.
وقد كَرِهَ عثمان –رضي الله عنه- أن يستقبل المصلي الرَّجل وهو يصلي، وهذا إنما إذا اشتغل به، لماذا؟ لأنّ زيدًا –رضي الله عنه- قال: "ما بالَيتُ إنّ الرَّجل لا يقطع صلاة الرَّجل".
ويُجمَع بين الأثرَين: بأنّ قول عثمان –رضي الله عنه- إنما هو إذا كان استقباله للرجل يقطعه عن صلاته، وقول زيد بن ثابت –رضي الله عنه- إنما هو إذا كان استقباله للرجل لا يشغله في صلاته.
ويشهد لهذا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحجرة وكانت عائشة –رضي الله عنها- تنام بين يديه، فإذا سجد غَمَزَها فتكفّ قدميها فيسجد صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين.
[واستقبال نارٍ ولو سراجًا]
نعم يُكره للمصلي أن يصلي وفي قبلته نار، ولو كانت النار للإضاءة، وكُرِهَ ذلك لأنّ النار تُعبَد من دون الله عند بعض الأقوام؛ فكُرِه أن تُجعَل في قبلة المصلي وهو يصلي.
ولا يقال بالتحريم؛ لأنّ المسلم لا يعبدها، ولكنها مكروهة من باب الكمال في الصلاة والتنزّه عن هذه المشابهة.
[وافتراش الذراعَين في السجود]
نعم، هنا سيبدأ الشيخ –رحمه الله- في بيان المكروهات في ذات الصلاة. وهذه لعلنا –إن شاء الله- نجعلها في درس الغد.
وقد كتبتُ كل ما أريد شرحه إلى قبيل صلاة التطوع وجعلته في هذه الملزمة، وهذه الملزمة –إن شاء الله- غدا بعد الدرس سأجعلها مع الشيخ يعقوب، يعني بعد أن أفرَغ من الدرس أعطيها الشيخ يعقوب –إن شاء الله-، ومن شاء من الإخوة أن يصورها وأن يقتنيها فلا بأس في ذلك.
ولعلنا نقف هنا، ونجيب على بعض الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
*****
سـ1: جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.. مَن استيقظ على صلاة الصبح على جنابة فهل يتيمم خشية فوات صلاة الصبح في جماعة؟ أو يغتسل وإن فاتته الجماعة في المسجد؟
رجل استيقظ عند الإقامة فتبيّن جنابةً، إن اشتغل بالغسل فاتته الجماعة، وإن تيمم أدرك الجماعة، فهل له أن يتيمم؟
 الجواب: لا، ليس له أن يتيمم، يقينًا وقطعًا، وإنما يغتسل ولو فاتته صلاة الجماعة.
وإنما اجتهد العلماء إذا كان يخشى خروج الوقت، يعني استيقظ في آخر الوقت فإن اشتغل بالغسل خرج الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت، والراجح في هذه المسألة: أنه يغتسل ولو خرج الوقت، فإن كان نومه من غير تفريطٍ فلا إثم عليه، وإن كان نومه عن تفريطٍ فإنه يأثم لتفريطه.
سـ2: ما حكم المسح عن الشرَّاب الضاغِط على غالب القدم وليس على كل القدم كأصابع القدم والكعب؟
ما لا يستر كل العضو أصالة لا يجوز أن يُمسَح عليه.
ولاحِظوا قولي "ما لا يَستر كل العضو أصالة" يعني في أصله، ويخرج من هذا ما يخرج منه بعض العضو لتشقُّقه، يعني الأصل أنه ساتر لكل العضو لكن يكون فيه شَق أو خَرم أو نحو ذلك يَخرج منه قليل من العضو؛ فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس من المسح عليه.
 أمّا ما يكون أصله غير ساتر، هذا غير مقطَّعًا بل هكذا كان، مثل ما قال الأخ الرباط الضاغط الذي تظهر منه أصابع القدمَين ويظهر منه الكعب، يغطي شيئًا من القدم ويغطي أعلى القدم ويظهر منه شيء من الكعب ويظهر منه أطراف الأصابع؛ هكذا صُنِع؛ فهذا لا يجوز أن يُمسَح عليه.
 وإنما الذي اجتهد فيه بعض أهل العلم وهو الراجح لفعل بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- إذا كان الشيء يستر كل العضو غير أنه كانت فيه شقوق وخروق؛ فالصحيح أنه يُمسَح عليه.
سـ3: ما حكم التشهد الأوّل؟ هل هو الوجوب او الاستحباب؟
على كل حال إن أدرَكنا في الدرس سنبيِّن هذا وإن لم يدركنا فهو موجود في هذه الملزمة، ولا شك أنه واجب؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لمّا سها عنه سجد للسهو.
سـ4: رجل صلى في مقبرة على ميّت بينه وبين القبور حاجز ارتفاعه متر، هل تجوز صلاته؟
الصلاة على الميّت في المقبرة لا بأس بها ولو لم يكن بينه وبين القبور حائل، وإن كان الأَولى والأفضل أن تكون الصلاة على الموتى خارج المقابر.
لكن لو أنّ إنسانًا لم يدرِك الجنازة في المسجد أو في المصلى فجاء ووجدها موضوعة لمّا تدفَن والقبر يُحفَر فلا بأس أن يصلي عليها وهي في المقبرة.
كما لو جاء وقد دُفِن في القبر فلا بأس أن يصلي عليه، فصلاة الجنازة مستثناه من النهي عن الصلاة في المقابر؛ بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر، فهذا يدل على الجواز، وإن كان –كما قلنا- الأفضل أن يُصلَّى على الجنائز خارج المقابر، لكن من صلى على الجنازة في المقبرة فصلاته صحيحة.
سـ5: في الدعاء آخر الصلاة أو في دبر الصلاة هل أدعو بمثل قولي: اللهم وفّقني وارزقني أو مثل ذلك، أم اقتصر على الوارد كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اربنا آتنا في الدنيا حسنة))؟
اختلف العلماء في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثم يتخيَّر من الدعاء أعجَبَه إليه)) فذهب بعض العلماء أنه يتخيَّر من الدعاء المأثور أعجبه إليه.
 والصواب أنه يجوز للمصلي أن يسأل الله ما شاء من خيري الدنيا والآخرة، سواء كان في الفرض أو النفل، فله أن يسأل الله ما شاء من زوجة وولد ومال ورزق وغير ذلك، ولا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم.


سـ6: هل يجوز لمن لا يعرف العربية أن يدعو في صلاة الفريضة بلغة أخرى غير العربية؟
الأصل في صلاة الفريضة أن لا يكون فيها إلا العربية، فإذا كان الإنسان يحسن الصلاة بالعربية ولا يحسن الدعاء، يعني يأتي بما هو مطلوب منه بالعربية فإنّا نقول له: لا تدعو في صلاة الفريضة، وإنما ائتِ بما تحفظه، هذا الذي تقوم به الصلاة.
أمّا إذا كان لا يحسن حتى ما تقوم به الصلاة ولا يحسن أن يأتي إلا بلسان أعجمي في صلاته، فهذا محل اجتهاد عند أهل العلم، والظاهر –والله أعلم- أنّ فيه الجواز.
سـ7: نحن نفكر كثيرًا في الصلاة، فما يزيد الخشوع في الصلاة؟
هو الاستحضار، أهم أمر يا إخوة أنّ الإنسان يُقبِل على الصلاة بقلبه وهو قادم إليها، فرّغ قلبك قبل أن تصل إلى المسجد، حاول أن تتخفَّف من المشاغل القلبية قبل أن تصل إلى المسجد.
 ثم إذا دخلتَ في الصلاة وقلتَ "الله أكبر" فاستشعر هذه الكلمة "الله أكبر"، استشعر بها وتيقّن، فإذا كان الله –عز وجل- أكبر فكيف تشتغل بمن دونه في صلاتك وأنت تناجي ربك؟
ثم انتبه لقلبك؛ يعني كن كمن يراقب طفلًا عند النار، ما يغفل عنه، يعني لو كان هناك نار موقَدة وكان هناك طفل عندها، فإنّ والده لا يغفل عنه، دائمًا يرقبه، هكذا افعل مع قلبك في الصلاة، فبمجرد أن يتسلل الشيطان تتنبّه له وتصرف الشيطان عن قلبك.
والمسألة تحتاج إلى جهاد، لأنّ الخشوع في الصلاة من ألذّ ما يناله العبد في الدنيا، أحلى من العسل وما هو أحلى من العسل، ولا يُنال مثل هذا إلا على جسر من التعب، والنعيم لا يُدرَك بالنعيم، ومَن آثر الراحة فاتته الراحة، والجنة والنعيم المتولِّد من العبادة لا يُنال إلا على جسر من التعب، لذا ينبغي أن يحرص الإنسان على مراقبة قلبه وعلى مدافعة الشيطان.
أمّا حال أكثرنا فإنه لا يستحضر إلا التكبير، يمكن حتى دعاء الاستفتاح لا يستحضر ما دعا فيه من أنواع الأدعية التي يحفظها، ثم يهيم في الدنيا مستسلمًا ولا يتنبه لقلبه، وهذا في الحقيقة أثّر علينا كثيرًا في عباداتنا.
فالشاهد أنني أنصح بثلاثة أمور مهمة، بعد الاستعانة بالله:
-الأمر الأوّل: تفريغ القلب قبل الوصول إلى المسجد، يتخفف الإنسان من مشاغل الدنيا في قلبه.
- الأمر الثاني: استشعار هذه الكلمة العظيمة "الله أكبر".
- الأمر الثالث: مراقبة القلب مراقبة دقيقة تامة أثناء الصلاة.
سـ8: هناك ضابط ذكره أهل العلم فيما يُفعَل دبر الصلاة، قالوا: ما كان ذكرًا فهو بعد الصلاة، وإن كان دعاءً فإنه قبل التسليم، فهل يسلم هذا الضابط، بارك الله فيكم؟
لا، لا يسلَّم هكذا على إطلاقه، لأنّ في الصلاة ذكرًا، وفيما بعد الصلاة دعاءً.
فمن أذكار الصلاة التحيات مثلًا؛ وهي في الصلاة، ومن الدعاء بعد الصلاة ((استغفر الله ،استغفر الله ،استغفر الله)) وهذا دعاء وليس بذكر.
ولكن نقول: إنّ الأذكار يُنظَر فيها بحسب الدليل، فما ثبت أنه في الصلاة فإنه يكون في الصلاة، وما ثبت أنه في خارج الصلاة فإنه يكون في خارج الصلاة.
وأما الدعاء فكل دعاء ورد في الصلاة أو تعلَّق بالصلاة فهو فيها إلا قول: ((استغفر الله ،استغفر الله ،استغفر الله))، لا أعرف دعاء ورد في السنة يتعلَّق بالصلاة يكون خارجها، بل إما أنه صريح في أن يكون في داخلها أو يكون محتمِلًا؛ فيُحمًل على الأصل و هو أنه في دخلها؛ إلا قول: ((استغفر الله ،استغفر الله ،استغفر الله)) عند الفراغ من الصلاة.
سـ9: شيخنا، أحد الإخوة يسأل أنه دفن ابنه بدون الصلاة عليه، جهلًا منه، فماذا يترتّب عليه في هذه الحالة، علمًا أنه غسّله وكفّنه ولم يصلِّ عليه؟
هذا فيه تفصيل:
إن كان هذا الأمر قريبًا، وبعض أهل العلم يقول: إلى شهر، وهذا مأثور عن الإمام أحمد –رحمه الله-، فإنه يصلي عليه في قبره، يعني لو فرضنا أنّ هذا حصل قبل أسبوع فإنه يصلي عليه في قبره، يذهب إلى القبر الذي دفنه فيه ويصلي عليه صلاة الميّت.
وبعض أهل العلم يمدّه إلى شهر.
وبعض أهل العلم –وهذا عندي أظهَر والله أعلم- يقول: ما لم يَغلب على ظنه أنه أكلته الأرض، يعني ما يغلب على ظنه أنه باقٍ، ما دام يغلب على ظنه أنه باقٍ فإنه يصلي عليه، لأنه لم يرد دليل في تحديد بشهر، نعم ورد أثر أنّ هناك مَن صلى إلى شهر؛ لكنه لا يدل على تحديد.
 فالأظهر –والله أعلم- أنه يصلي عليه ما لم يغلب على ظنه أن الأرض أكلته.
أما إذا كان ما بعد هذا، يعني بَعُدَ العهد، كان هذا قبل سنة أو قبل سنتين فنقول: يستغفر الله –عز وجل- وهو إن كان جاهلًا كما يقول فمعذورٌ بجهله ولا شيء عليه، ولا يصلي على القبر بعد غلبة الظن أنّ الأرض أكلت الميّت فيه.
سـ10: بعض الناس يحتجّ بحديث ((لا صلاة بحضرة طعام)) في تأخير صلاة المغرب مع الجماعة في رمضان أو في غيره من أجل طعام الإفطار، فما توجيهكم لهؤلاء؟
هذا مثل الذي قال: إنّ الفقهاء يقولون: إنّ أكل البصل والثوم عذرٌ في ترك صلاة الجماعة، فيأكل الثوم والبصل حتى يتخلّف عن صلاة الجماعة.
 نقول: إن وقع للإنسان أنه وُضِعَ الطعام ونودِيَ للصلاة، وفي نفسه حاجة للطعام، أنه يبدأ في الطعام ويأكل ولو فاتته صلاة الجماعة.
 أمّا أن يتقصّد هذا ويجعل هذا ديدنًا له يضع الطعام قبل الصلاة من أجل أن يصلي في اليت فهذا قصد فاسد ولا يصلح، وليس عذرًا.
 أو لا تكون له حاجة أكل حتى شبع، فلمّا أقيمت الصلاة رجع يأكل حتى لا يذهب إلى المسجد، هذا ليس عذرًا، فنقول: إنه إذا وُضِعَ الطعام من غير تقصّد ولا اعتياد وثوِّب بالصلاة وللإنسان حاجة للطعام فإنه يبدأ في الطعام، وما عدا فهذا فإنه اعتداء لا يجوز.
سـ11: هل قولنا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم معناه أنه واجب غير ركن؟ أو أنه ركن بحيث لو فاتته قراءتها في ركعة من الركعات فعليه أن يعيدها ويأتي بركعة بعد أن يسلِّم الإمام؟
هذه من المسائل الاجتهادية؛ أعني قراءة الفاتحة للمأموم.
 وإذا قلتُ في مسألة إنها "اجتهادية" فأنا أعني أمرَين:
الأمر الأوّل: أنّ الخلاف فيها سائغٌ ولا حرج فيه؛ لاحتمال الأدلة.
والأمر الثاني: أنه لا يُرجى أن ينقطع فيها الخلاف. فالخلاف فيها باقٍ لأنّ الأدلة محتملة، وستبقى محتملة.
ولذلك لا تَعجب إذا كان أحد الشيوخ يقول: إنّ المأموم في الجهرية لا يقرأ الفاتحة، وأحدهم يقول: إنّ المأموم مطلقًا لا يقرأ الفاتحة، والآخر يقول: إنّ المأموم يقرأ الفاتحة مطلقًا.
وأنا يظهر لي -والله أعلم- أنّ قراءة الفاتحة ركن على المأموم، وأنه يتعيّن عليه أن يقرأ الفاتحة؛ إلا أنّ هذا الركن دلّت الادلة أنه يَسقط أحيانًا، فيسقط إذا لم يدرِك الإنسان وقته، كأن جاء وقد ركع الإمام، أو تضايَق الوقت؛ بحيث أنّ الإنسان لا يستطيع أن يتم قراءة الفاتحة، بعض الأئمة مثلًا سريع القراءة ما إن يقول آمين حتى يشرع في السورة الثانية ما إن يقول المأموم {الحمد لله رب العالمين} إلا ويقول: الله أكبر"، فإذا قرأ المأموم الفاتحة رفع الإمام وربما سجد، ففي هذه الحال نقول: إنها تسقط، ونحن في هذا ندور مع الأدلة حيث دارت، وهذا الشأن فيما يظهر والله أعلم.
  فما دلّ الدليل على أنه لابد فيه من قراءة الفاتحة قلنا لابد؛ لانّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وقال: ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)) قالوا: نعم هذا، أو نعم هذًّا يا رسول الله، فقال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)) فاستثنى فاتحة الكتاب.
ودلّت الأدلة أنّ قراءة الفاتحة تَسقط عن الإمام إذا لم يدرِك وقتها، ويقاس عليه قياسًا بيِّنًا واضحًا جليًّا إذا تضايَق الوقت عن قراءتها بالنسبة للمأموم. وهذا الذي يظهر لي، وتبقى المسألة اجتهادية.
سـ12: متى يُشرَع رفع اليدين في الدعاء ومتى لا يُشرَع، وهل يجوز مسح الوجه بهما بعد الفراغ من الدعاء؟
أما رفع اليدَين، فالدعاء له ثلاث أحوال:
 الحالة الأولى: أن يكون رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ولم يَرفع، فيكون الرفع بدعة.
ومثال ذلك: الدعاء حال الطواف، فقد نُقِل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ولم يُنقَل عنه أنه رفع يديه. فنجد بعض الطائفين يدعو رافعًا يديه، فنقول: هذا بدعة.
أيضًا مثاله رفع اليدين في دعاء يوم الجمعة في غير الاستسقاء، فإنّ الرفع إذ ذاك بدعة؛ لأنه لم يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع نَقِْل الدعاء عنه.
والحالة الثانية: أن يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم حالٌ في الدعاء ويُنقَل أنه رَفَع؛ فيكون الرفع سنة.
مثل رفع اليدين حال الاستسقاء، ورفع اليدين حال القنوت، ورفع اليدين عند الدعاء على الصفا والمروة، ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأُولى والجمرة الثانية، فهنا نُقِلَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ونُقِلَ عنه أنه رَفَع؛ وهنا يكون الرفع سنة.
والحالة الثالثة: أن لا يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم حالٌ في الدعاء، وهنا لا بأس من رفع اليدين.
مثل: الدعاء بين الأذان والإقامة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا، ولكن جاء ما يدلّ على رفع اليدين في الدعاء مطلقًا؛ فنقول هنا: لا بأس أن يرفع يديه؛ لأنّ رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، ولم يأتِ المانع الشرعي؛ وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم.
وأنت انظر يا طالب العلم في الحال التي تريد، فإذا كانت الحال من الأحوال المطلقة التي لم يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حالٌ أنه دعا؛ فلك أن ترفع يديك.
 وإذا كان من الأحوال التي نُقِلَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ورفع؛ فارفع يديك سنة. 
وإذا كان من الأحوال التي نُقِلَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها ولم يرفع؛ فإياك ثم إياك أن ترفع؛ فإنّ رفع اليدين بدعة. 
وأمّا مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فغير مشروع، وإنما ورد في حديثَين ضعيفَين عند أبي داود في السنن، ولا تقوم بهما حجة، مع كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وما نُقِل عنه من الرفع وحرص الصحابة -رضوان الله عليهم= على نقل أحواله صلى الله عليه وسلم ولم يردنا في حديث صحيح أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بعد الدعاء؛ فنقول إنّ هذا غير مشروع.
سـ13: يقول السائل: متى يدعا بدعاء: ((اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك))؟
يدعو بهذه الدعاء وهو في الصلاة.


سـ14: ما توجيه فضيلتكم لفعل عمر –رضي الله عنه- أنه يُجيِّش الجيوش وهوفي الصلاة، إن صح الأثر.
جيّد أنّ السائل قال في السؤال "إن صح الأثر"، والحقيقة أنّ عمر –رضي الله عنه- من أكثر الناس خشية لله –سبحانه وتعالى- وإن صح ما نُقِل، وهو مذكور، فإنه قد يكون على حكاية الحال، أنه قد يأتيه الشيطان فيزيّن له تجييش الجيوش وهو في الصلاة، ولا يعني هذا أنه يشتغل بها في صلاته، كما نقول إنّ الشيطان قد يأتينا ويزيِّن لنا المسألة العلمية - لعله من الطرائف أنا أذكر مرة في صلاة التراويح شغلني الشيطان عن الصلاة بمناقشة للعلامة الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في مسألة، وكان يأتيني بكلام الشيخ وأردّ عليه وأقول يَرِد على هذا كذا، وينقض هذا كذا، ويرد على هذا القول كذا، في تلك الليلة لم أشعر بصلاة التراويح في الحقيقة، وهذا من الغفلة- ولكن لو صح ما ذُكِر عن عمر –رضي الله عنه- فإنه يُحمَل أنه لا يشتغل بها.
 وأذكر أنّ أحد مشايخنا قال: أنه يمكن أن يُحمَل ذلك على صلاة النافلة، فيكون اشتغال عمر –رضي الله عنه- بتجييش الجيوش بأمر أعظم، لأنه قائد الأمة فيكون تجييش الجيوش في حقه أعظم من صلاة النافلة، فيكون من هذا الباب وهذا له وجه. والله أعلم.
سـ15: هل الدعاء بعد صلاة الجماعة سواء كان الدعاء فرديًا أو جماعيًا بدعة؟
أمّا بعد الفريضة فالدعاء بعد الفريضة غير مشروع وبدعة، وإنما المشروع الاشتغال بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه جماعيًا هذا أشنع وأعظم.
 وأمّا بعد النافلة فالأمر واسع.
ونعني بالدعاء بعد الفريضة أن يكون عقبها قصدًا.
 أمّا إذا فرغ الإنسان من الأذكار وأراد أن يدعو فليدعُ بما شاء، يعني إذا فرغ الإنسان من الأذكار المشروعة ثم قال: أنا أريد أن أسأل الله لا من أجل أنها عقب الصلاة ولكن أريد أن أدعو ربي، قلنا: ادعُ ربك، أمّا أن تجعل الدعاء عقب صلاة الفريضة أو قبل الأذكار فإنّ الظاهر -والله أعلم= أنّ جميع الأحاديث ليس فيها دعاء بعد صلاة الفريضة إلا قول ((استغفر الله، استغفر الله ،استغفر الله)) ولذلك نقول: إنّ هذا بدعة .
يتولّد من هذا سؤال: وهو أنّ بعض طلاب العلم يقول: إني أكون إمامًا في بلدي، وإني أُلزَم بالدعاء الجماعي عقب الصلاة، وإن لم أفعل هذا فإني أفصَل من الإمامة، فأنا بين أمرَين: إما أن أدعو الدعاء الجماعي وأخفِّفه، وإما أن أترك الإمامة.
فأقول -والله أعلم- أنه في هذه الحال يُنظَر في المصالح الشرعية وفي المفاسد، فإن كان وجود الإمام سببًا للخير وإغلاقًا لباب الشر فلا يُفعَل إلا ما يُلزَم به، وأمّا أبواب البدع فمغلقة بسبب وجوده، وهو أيضًا يفعل السنة في صلاته ويعلِّم الناس، فإنه يظهر لي –والله أعلم- أنه لا بأس من أن يدعو هذا الدعاء الجماعي ويخففه مع كراهية قلبه، ليس لأنه مشروع وإنما للمصلحة الشرعية العظيمة من هذا.
 أما إن لم يكن ذلك كذلك فإنّا نقول له: اترك الإمامة، لماذا أقول هذا؟ لأنّ بعض طلاب العلم قد يُطلَب منه هذا الشيء فيترك الإمامة، فيأتي رجل يقول البدعة في منبره ويفعل البدعة في صلاته ويعلِّم الناس البدعة على كل حال في كتابه ودرسه وبقوله وفعله، بينما لو بقي طالب العلم في هذا المكان لسد كل هذا الشر وفعل شرًا قليلًا، والقاعدة أنه يُختار أَهوَن الشرَّين، ويُفعَل أدنى الفساد لدرء الفساد الأعلى والأعظم. فينبغي التنبه بهذا. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
*****
· الدرس السابع -
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فنواصل شرحنا للكتاب المبارك العظيم: آداب المشي إلى الصلاة، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله عز وجل-.
قال المصنف –رحمه الله تعالى- :[وافتراش ذراعَيه في السجود]
اتفق العلماء على أنّ المصلي منهي عن افتراش ذراعَيه حال السجود، فالعلماء متّفقون على أنّ المصلي منهي عن افتراش ذراعَيه حال السجود، ولكن اختلفوا في نوع النهي:
 فذهب الجمهور إلى أنه مكروه، أي يُكرَه للمصلي أن يفترش ذراعَيه حال السجود؛ لأنه قد تقدّم معنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه غير مفترِش، ولأنّ في افتراش الذراعَين تشبُّها بالحيوان.
وقد جاء عن أنس بن مالك –رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعَيه انبساط الكلب)) متفق عليه. إذن جمهور أهل العلم يقولون إنّ الافتراش مكروه.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ افتراش الذراعّين حال السجود محرَّم، وأنَّ الواجب على المصلي أن يَرفع الذراعَين عن الأرضِ حال السجود، لماذا؟ لما تقدّم في حديث أنس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم: ((اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعَيه انبساط الكلب)) والحديث في غاية الصحة؛ في الصحيحين، ووجه الدلالة منه من وجهَين:
الوجه الأوّل: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بسط الذراعَين؛ يعني عن افتراشهما، والأصل أنّ النهي يقتضي التحريم.
والوجه الثاني: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أعقَب النهي بعلة تقتضي التحريم في قوله صلى الله عليه وسلم ((انبساط الكلب))، وهذا في غاية التنفير، فلم يقل النبي صلى اله عليه سلم مثلًا "انبساط الحيوان" بل قال: ((انبساط الكلب))، وهذا فيه غاية التنفير، فيدلّ على التحريم.
وقد جاء في حديث البراء –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سجدتَ فضع كفّيكَ وارفع مرفقَيك)) رواه مسلم في الصحيح، وهذا أمر؛ والأمر يقتضي الوجوب.
إذن الراجح من أقوال أهل العلم أنّ رفع الذراعَين عن الأرض حال السجود واجب وأنّ افتراشهما محرم.
وإذا شق على المصلي أن يرفع الذراعَين بالمجافاة فإنه يضع مرفقَيه على ركبتيه ولا يضعهما على الأرض.
يعني بعض الناس قد يكون عنده مرض قد يكون عنده مرض في عضلات ظهره أو نحو ذلك لا يستطيع أن يرفع ذراعيه مجافِيًا؛ هنا نقول: ضع مرفقَيكَ على ركبتَيك ولا تضع ذراعَيك على الأرض.
 وقد جاء في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أنه قال: (شكا أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: ((استعينوا بالركب)) يعني ضعوا مرافقكم على الركب، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والبيهقي، ورُويَ موصولًا ومرسلًا، والمرسل أصح، وقد اختُلف العلماء في إسناده، فصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وضعّفه الألباني، وقال الشيخ الوادعي –رحمه الله-: "إنك إذا نظرتَ إلى إسناده رأيته صالحًا للاحتجاج؛ إلا أنّ البخاري صحح الإرسال"، فالمرفوع فيه ضعيف، والمرسل ضعيف بذاته على الصحيح من أقوال اهل العلم، لكنّ الحكم صحيح، إذا كان يشق على المصلي أن يرفع ذراعَيه حال السجود فإنه يضع المرفقَين على الركبتَين ولا يبسط ذراعَيه على الأرض.
[ولا يدخل فيها وهو حاقِن أو حاقِب]
يعني لا يدخل إلى الصلاة وهو حاقِن ولا حاقِب.
 والحاقِن: هو المحتاج إلى التبوّل.
 والحاقب: هو المحتاج إلى التغوّط.
 وقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه يُكرَه للمصلي أن يدخل في صلاته في هذه الحال؛ في حال كونه محتاجًا إلى قضاء الحاجة؛ لأمور:
قالوا: أولًا لأنّ في هذا ضرر عليه، فالإنسان إذا حَبَسَ البول أو الغائط عند الحاجة فإنّ هذا يضره، ولذلك ذكر أهل العلم أنّ النبي صلى الله عليه سلم لمّا زار بعض أصحابه وتأخر عندهم وخرج من عندهم وكان محتاجًا لأن يبول صلى الله عليه وسلم بال في سُباطة قوم، بال قائمًا ولم يُبعِد كعادته صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: لأنّ في الحبس عند الحاجة إضرارًا بالإنسان، فلم يُبعِد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا.
قالوا أيضًا: لأنّ في دخوله الصلاة وهو في حاجة لقضاء الحاجة إشغالًا لقلبه، فإنه يكون مشغولًا بحاجته فلا يستحضر، وقد يرغب في إنهاء الصلاة، فلا يرتاح بالصلاة بل يريد أن يرتاح منها من أجل حاجته. وهذا خلاف الأصل.
وقد جاء عن عائشة –رضي الله عنها- قولها: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان)) رواه مسلم.
وإذا نظرنا في المسألة فإنّا نقول: إنّ مدافعة الأخبثَين على نوعَين:
النوع الأوّل: مدافعة يسيرة يدرِك معها المصلي الصلاة، يعني هو بحاجة ولكنه ليس بحاجة شديدة، فهو يدافعها مدافعة يسيرة؛ فهنا يُكرَه له أن يصلي على هذه الحال؛ لما تقدّم من أنه يجعل المصلي منشغلًا عن صلاته.
والحالة الثانية: مدافعة شديدة تشغل الإنسان عن صلاته حتى لا يكاد يدرِك ما يصلي، وهنا يحرم عليه أن يصلي بهذه الحال، بل يجب عليه أن يَفرَغ من قضاء حاجته ثم يصلي.
وقد ذكر أهل العلم أنّ مدافعة الأخبثَين عذر في تأخير الصلاة عن أوّل وقتها، بل ذكر بعض أهل العلم أنه قد يكون عذرًا في الجمع بين الصلاتَين إذا احتاج إلى هذا.
 	[أو بحضرة طاعم]
نعم، عند جمهور أهل العلم يُكرَه للمصلي أن يَدخل الصلاة وقد وُضِعَ الطعام الذي يشتهيه؛ يعني له في حاجة، يُكرَه له أن يَدخل في الصلاة؛ لحديث عائشة –رضي الله عنها-الذي تقدَّم معنا- أنها قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان)).
وجاء عن أنس بن مالك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قُرِّب العشاء وحضرتِ الصلاة فابدؤوا به قبل أن تصلوا))متفق عليه. 
وهذا يدل على ما ذكره الشيخ –رحمه الله عز وجل- من أنه يقدّم الأكل ولو فاتته صلاة الجماعة، لكن إنما يكون هذا بقيود:
القيد الأوّل: أن لا يكون وَضْعُ الطعام مقصودًا، يعني ألا يتقصّد الإنسان أن يضع الطعام قبل الصلاة.
القيد الثاني: أن يكون محتاجًا للطعام؛ بأن يكون جائعًا.
والقيد الثالث: أن يكون نوع الطعام مما يشتهيه وتتعلَّق به نفسه.
فإذا كان ذلك كذلك فإنه عذر في التأخر عن صلاة الجماعة.
[ويُكرَه مس الحصاة]
يُكرَه عند جمهور أهل العلم مس الحصى حال الصلاة، فيُكرَه للمصلي وهو يصلي أن يمس الحصى، وكذا كل ما كان عبثًا قياسًا عليه.
 فإن احتاج إلى مس الحصى فإنه يمسه مرة واحدة، يعني مثلًا كان في موضع سجوده حصىً فاحتاج أن يسوِّي المكان فيمَس مرة واحدة؛ وإلا فإنه مكروه.
بل إنّ بعض أهل العلم قال: إنّ الأحسن ألا يحرِّك الحصى من مكانه، ولو كان في موضع سجوده، بل يصلي عليه، ذكر هذا بعض أهل العلم، وقالوا: إنّ كل حصاة تحب أن يسجد عليها، ذكر هذا بعض أهل العلم، وقالوا: إنه حتى لو كان هناك في موضع السجود حصى فإنّ الأفضل ألا يحركه وألا يمسه بل يسجد عليه.
 ومما ذكروه أنّ كل حصاة من هذه الحصوات تحب أن يسجد عليها.
وقد جاء عن مُعَيقيب أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوِّي التراب حيث يسجد: ((إن كنتَ فاعلًا فواحدة)) متفق عليه، لاحِظوا العبارة: ((إن كنت فاعلًا)) وهذا يدل على أنّ الأحسن الترك، لكن إن كنت فاعلًا فإنك تمسح واحدة ولا تزيد على هذا.
وفي لفظ لمسلم أنه ذُكِرَ عند النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد –يعني الحصى- قال: ((إن كنتَ فاعلًا فواحدة)).
 وجاء عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإنّ الرحمة تواجهه)) رواه النسائي.
وقد نقل النووي اتفاق أهل العلم على كراهية ذلك، إلا أنّ بعض أهل العلم قال: هذا الإجماع محل نظر، يعني النووي نقل الإجماع على أنه مكروه، فقال بعض أهل العلم: هذا الإجماع محل نظر من وجهَين:
الوجه الأوّل: أنّ الإمام مالك لا يرى بأسًا في هذا، فلا يراه مكروهًا.
الوجه الثاني: أنّ الظاهرية ذهبوا إلى التحريم؛ تحريم أن يمس الحصى.
 لكن جماهير العلماء على أنّه مكروه.
[وتشبيك أصابعه]
يعني يُكرَه للمصلي أن يُدخِل أصابع إحدى يديه في الأخرى.
وقد اختلف العلماء في حكمة هذا:
 فقال بعضهم: لأنّ التشبيك من الشيطان.
 وقال بعضهم: لأنه يجلب النوم، يعني كأنه يدعو إلى الاسترخاء ويجلب النوم.
وقد جاء أن كعب بن عُجرَة أدرك ثمامة الحنّاط وهو يريد المسجد، أدرَك أحدهما صاحبه، قال: فوجدني وأنا مشبِّك يدي، فنهاني وقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبّكن يديه فإنه في صلاة)) رواه أبو داود والترمذي.
وورد أنّ النبي صلى الله عليه سولم شبَّك بين أصابعه في المسجد، وذلك في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: "سماها أبو هريرة ولكن نسيتً أنا"، قال: فصلى بنا ركعتَين ثم سلَّم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبّك بين أصابعه، ووضع خده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجتِ السُّرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه)) إلى آخر الحدي. الشاهد هنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم شبَّك بين أصابعه وهو في المسجد، ونهى عن تشبيك اليدين وتشبيك الأصابع، فجمع بينهما بعض أهل العلم فقالوا: إنّ فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنّ النهي للكراهة وليس للتحريم.
 وانتبهوا يا إخوة هنا لطيفة في المسألة؛ وهي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الفعل ليدل أمته على أنّ النهي للتحريم وليس للكراهة لا يكون فعله مكروهًا؛ بل فعله مطلوبٌ محبوب؛ لأنّ فيه البيان للأمة، ولكنه يدل على أنّ هذا الفعل مكروه، واضح يا إخوان؟ يعني أنّ النبي صلى الله عليه وسلم شبّك بين أصابعه، وهنا يقول أهل العلم إنّ التشبيك مكروه، فهل تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم لأصابعه في المسجد مكروه؟ الجواب: لا، في حقه صلى الله عليه وسلم لا، لماذا؟ لأنه في موضع البيان للأمة، والبيان للأمة محمود.
 فدائمًا إذا وجدنا قول بعض أهل العلم في جمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أنّ الفعل للدلالة على الكراهة لا يعني هذا أنّ فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوصَف بالكراهة؛ وإنما هو فعل غيره من الأمة.
إذن بعض أهل العلم قال: إنّ فعل النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على أن نهيه إنما هو للكراهة.
وجمع بينهما بعض أهل العلم: أنّ التشبيك منهي عنه بعد الوضوء إلى الفراغ من الصلاة، يعني بعد أن يتوضأ الإنسان إلى أن يَفرغ من صلاته منهيٌّ عن التشبيك، وما بعد الصلاة يجوز للإنسان أن يشبّك، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم شبّك بعد أن فرغ من صلاته، فلا معارضة.
 فيقولون إنّ النهي يكون من بعد الوضوء إلى الفراغ من الصلاة، فإذا فرغ من صلاته انقضى النهي، فيجوز له أن يشبّك بين أصابعه.
[واعتماده على يديه في جلوسه]
يعني أنه يُكرَه للمصلي أن يجلس معتمدًا على يديه؛ أي يتكئ عليهما وهو جالس.
 وقد جاء عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمِد على يديه) رواه عبد الرزاق، وقال الألباني إنه صحيح.
 	وجاء عن ابن عمر –رضي الله عنهما- ( أنه رأى رجلًا جالسًا معتمدًا على يديه فقال: ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم؟ ) رواه عبد الرزاق.
 إذن يُكرَه للمصلي حال جلوسه أن يعتمد على يديه وهو جالس, وقد جاء في ذلك ما سمعنا.
[ولمس لحيته وعقص شعره]
نعم أي أنه يُكرَه للرجل وهو يصلي أن يلمس لحيته في الصلاة؛ لأنه جاء في حديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يعبث بلحيته وهو يصلي فقال: ((لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)) وهذا الحديث ضعيف جدًا، بل حكم بعض أهل العلم بوضعه.
وجاء في مسائل الإمام أحمد وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب أنه نظر إلى رجل وهو قائم في الصلاة وهو يعبث بلحيته فقال سعيد: (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه) والحديث لا يصح كما سمعنا، والأثر لو صح لا حجة فيه؛ لكونه قولًا لتابعيّ وقول التابعيّ لا حجة فيه.
 لكن الحُكم بأنه يُكرَه أن يلمس الإنسان لحيته في صلاته عبثًا أنه مكروه هذا صحيح؛ لأنه من الحركة التي لا حاجة لها في الصلاة، وكل حركة في الصلاة لا حاجة لها في الصلاة فهي مكروهة، فهي حركة في الصلاة لا حاجة لها.
أيضًا يُكرَه للمصلي في صلاته عقص شعره.
وعقص الشعر معناه: أن يجمع الشعر على الرأس ويشده بشيء حتى لا يَنحل، وهو بمعنى كَفِّه.
 يعني يُكرَه للرجل حال الصلاة أن يجمع شعره حال الصلاة ويشده بشيء حتى لا ينحل، لماذا؟ قال العلماء: لأنّ الشعر يسجد معه، فيُترَك منحلًا ليسجد معه.
كما يُكرَه للمصلي كفُّ ثوبه في صلاته لأنه يسجد معه، وقد جاء عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوصٌ من ورائه، فقام فجعل َيحلُّه، جعل يحله والرجل يصلي، فلمّا انصرف أقبل إلى ابن عباس –رضي الله عنهما- فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يصلي وهو مكتوف)) رواه مسلم. والمكتوف لا يسجد على يديه، المكتوف المربوط اليدين لا يسجد على يديه، وكذا الذي يَعقص شعره لا يسجد شعره معه، كما أنّ المكتوف لا يسجد على يديه فالذي يَعقص شعره لا يسجد شعره معه. فهذه هي العلة.
 وجاء عن ابن عباس –رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أُمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكفَّ ثوبًا ولا شعرًا)) متفق عليه.
وروى ابن أبي شيبة في المصنَّف بإسناد صحيح إلى ابن مسعود –رضي الله عنه- أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلًا عاقصًا شعره، فلمّا انصرف قال عبد الله: (إذا صليتَ فلا تَعقص شعرك؛ فإنّ شعرك يسجد معك) وهذا نصٌّ على العلة (فإنّ شعرك يسجد معك)، (ولكَ بكلِّ شعرةٍ أجر) فقال الرجل: (إني أخاف أن يتترَّب)، المسجد لم يكن مفروشًا وشعره طويل، فقال: إني أخاف أن يتترّب؛ يعني يصيبه التراب! فقال ابن مسعود –رضي الله عنه- : (تتريبه خيرٌ لك)؛ لأنّ له في ذلك أجرًا، وهذا يدلّ على ما ذُكِر من أنّ العلة أنّ الشعر يسجد معه.
هذا ما ذكره جمهور أهل العلم أنه مكروه.
 واستظهر بعض أهل العلم أنه حرام؛ أنه يحرم على المصلي أن يكفَّ ثوبه وهو يصلي وأن يعقص شعره وهو يصلي، وهو الأظهر –والله أعلم- هو الأقرب لدلالة النصوص؛ أنه يحرم هذا، بل يكون تركه هكذا واجبًا.
[إن تثائب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده في فمه]
نعم، التثاؤب يحصل للإنسان، وإذا حصل التثاؤب فإنّ الإنسان في كثير من الحوال لا يستطيع أن يدفعه، لكنه مأمور بكظمه ما استطاع، ويستحب له أن يضع يده على فمه؛ لما جاء عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع)) رواه مسلم.
 وجاء عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تثاءب أحكم فليمسك بيده على فيه، فإنّ الشيطان يدخل)) رواه مسلم.
وهذا عام في الصلاة وفي غيرها، فإنّ الإنسان إذا تثاءب مشروعٌ له أن يضع يده على فيه.
وقد جاء في بعض الروايات أنّ الشيطان يضحك من الإنسان إذا تثاءب بصوت، فالشيطان يلعب بالإنسان فإذا رآه يتثاءب بصوت فقد جاء في بعض الروايات أنه يضحك منه، فلذلك مطلوب منه أن يكظم ولا يتثاءب بصوت وأن يضع يده على فيه، وهذا يستوي فيه الحال إذا كان في الصلاة وإذا كان في خارج الصلاة.
[ويُكرَه تسوية التراب بلا عذرٍ]
لما تقدّم في الحصى، الحكم واحد، سواء.
[ويردّ المارّ بين يديه ولو بدفعه؛ آدميًّا كان أو المارُّ غيره، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرًا]
يعني أنه يجوز للمصلي –ولاحِظوا الكلام هنا ليس المقصود الكلام على السترة ولكن عن حركة المصلي- فيجوز للمصلي أن يردّ المار بين يديه، وبين يديه إما بينه وبين سترته أو بينه وبين موضع سجوده إن لم تكن له سترة.
والشيخ هنا لم يذكر الحُكم ولكنه أشار إلى أنه يَرُدّ المار.
وقد قال النووي: "لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الرد، قال: بل صرّح أصحابنا أنه مستحب".
 	والحق أنّ المسألة مختلَفٌ فيها:
وقد ذكر بعض أهل العلم: أنّ ردّ المار سنة، مستحب، وليس بواجب؛ وهذا مرجوح.
 	وذهب بعض اهل العلم: إلى وجوب رد المار إن كان امرأة أو حمارًا أو كلبًا، واستحبابه في غيرهم.
 	وذهب بعض أهل العلم: إلى وجوب رد المار مطلقًا سواء كان من هؤلاء الثلاثة أو من غيرهم، وهذا الأظهر –والله أعلم-؛ أنّ المصلي إذا كانت له سترة وأراد شيء أن يمر بينه وبين سترته أنه يجب عليه أن يرد المار، إلا ما استثني.
 ومما استثناه العلماء: أن يكون هناك زحام شديد في المسجد، فهنا قال أهل العلم: "إنه يُترَك إلى فقه المار"؛ بمعنى أنّ المصلي لا يرد المار ولكن يُعلَّم الناس أنه لا ينبغي المرور بين يدي المصلِين.
 لماذا لا يَردّ المار؟ قالوا: لأنّ للناس حاجات، ولا طريق للخروج إلا بين يدي المصلي، إن لم يكن بين يديك فبين يدي أخيك، فهنا لا يمنع المار من أن يمر لأنه قد يضره، وهذا مدرَك، فبعض المصلين اليوم قد يكون مريض بالسكر أو نحو ذلك ويحتاج أن يخرج سريعًا من المسجد وإذا مُنِع فهذا قد يضره وقد يلوّث المسجد، وقد رأيتُ هذا بأم عيني في المسجد النبوي، رأيتُ رجلًا كبيرًا في السن أراد أن يخرج فلم يستطع لأنّ الذين كانوا يصلون قريبين من المخارج كانوا يدفعونه؛ فبال على نفسه ولوّث المكان الذي يقف فيه، وهذا يدلّ على فقه العلماء الذين قالوا: إنه إذا اشتد الزحام فإنه لا يُمنَع المار، فإذا علمتَ أنّ المسجد مليء وأنّ الناس يصلون وهذا جاء ويريد أن يمر فلا ترده.
 ولكن هذا لا يعني أن نترك تعليم الناس، بل نعلِّم الناس أنّ من لم تكن له حاجة فإنه لا ينبغي أن يمر بين أيدي المصلين، بل يبقى ولو بقي وقتا طويلًا ؛ كما دلّت عليه السنة، لكن عند الحاجة وشدة الزحام فإنّ الفقهاء استثنَوا هذا.
وهذا يا إخوة ليس خاصًا بالمسجد النبوي والمسجد الحرام كما يظنه بعض الناس، بعض الناس يظن أنّ المسجد النبوي لا حرمة للمصلي فيه، فيمرّ بين يدي المصلي ولو كان هذا يصلي لوحده وبقية الصفوف لا مصلِّين فيها، وهذا خطأ عظيم، فإنه كلما عظم المكان كلما عظمة الحرمة، لا عكس، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالها في مسجده، ولكنّ الاستثناء إنما هو لشدة الزحام؛ خوف الضرر الذي أشرنا إليه، وهذا يقع في كل مسجد كبير يشتد فيه الزحام وتقع المشقة على الناس.
وقد جاء عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يدي فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)) رواه البخاري.
((فإن أبى فليقاتله)) أي فليمنعه بشدة، وليس المقصود المقاتلة كما فهمها بعض الظاهرية أنه يقاتله ولو بالسلاح، فإنّ هذا لا يليق بالصلاة، وهو أشد من مرور المار بين اليدَين، ولكنه يدفعه، فإن أبى يدفعه ولو دفعًا شديدًا، ولو احتاج إلى شيء من الحركة في ذلك.
[ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته، وبين يديه، إن لم تكن له سترة، وله قتل حية وعقرب]
(يحرم المرور بين المصلي وبين سترته، وبين يديه) بين يديه: يعني بين قيامه وبين موضع سجوده، يحرم لما تقدّم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإن أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان))، ((فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)) أي أنّ فعله فعل شيطانيّ؛ لأنّ الشيطان يريد أن يبطل صلاة المصلي أو يُنقِص أجره، وهذا المار يفعل هذا الفعل؛ فإنه إما أن يبطل الصلاة إن كان امرأة أو كلبًا أو حمارًا، وإما أن يُنقِص الأجر إذا كان غير ذلك، وهذا فعل الشيطان، وهذا يدل على التحريم.
وهنا يا إخوة لا بأس أن أنبّه تنبيهًا، أنه يستوي في حرمة المرور بين المصلي وبين سترته من اعتقدت صحة صلاته ومن اعتقدت عدم صحة صلاته، فالحرمة للصلاة، فما دام أنه قائم يصلي فلا يجوز أن تمرّ بينه وبين سترته أو بين يديه.
 أقول هذا لأنه كثر علينا السؤال عن المرور بين المصلين الذين ينتمون إلى بعض الفرق الضالة المنحرفة، فهناك بعض طلاب العلم يسألون عن المرور وقد يتساهلون في المرور، والذي يظهر –والله اعلم- أنه يحرم المرور بين يدي كل من يصلي ظاهرًا؛ وذلك:
- لعموم النصوص.
- وحتى لا يتجرأ الناس على المرور بين يدي المصلين.
 أنت مثلًا وأنت طالب علم لو مررتَ بين يدي من تعتقد أن صلاته غير صحيحة ورآك العامي سيمر بين يديك ويمر بين أيدي المصلين، فيجرؤ العوام على المصلين.
- وحتى لا تكون فتنة فيتبادل الناس هذا ويقع الشر، فتمر أنت بين يديه ويمر هو بين يديك، وقد لا ترضى، وقد يقع النزاع وقد يقع الشر وقد تقع الفتنة.
- وحتى لا تنكسر هيبة الصلاة في النفس. فإنّ الإنسان يعظِّم الشيء ما لم يجرؤ عليه، وقد يجرؤ عليه لسبب ثم يقوده ذلك إلى غيره.
 فنقول: إنّ كل من يصلي ظاهرًا يَحرُم المرور بين يديه.
[وله قتل حية وعقرب ]
نعم هذا كله يا إخوة في بيان الفعل والحركة التي تجوز للمصلي، أنه يجوز للمصلي أن يقتل الحية وأن يقتل العقرب وأن يقتل القملة، كذلك قال أهل العلم: أن يقتل الغراب والحدأة والكلب العقور والفأر والوزغ وكل ما يؤذي ويضر.
 وقد جاء عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب)) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي.
وروى ابن ابي شيبة عن ابن عمر –رضي الله عنهما- بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلي فظنها عقرب فضربها بنعله، يعني في حال صلاته، وهذا يدل على الجواز.
[وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه]
نعم يعني أنه يجوز للمصلي أن يعدّل ثوبه ويسويه وأن يعدل عمامته ويسويها؛ إذا احتاج إلى ذلك.
 يعني مثلًا إذا مالتْ عامته فأشغلتْه فإنه يسويها، إذا مال ثوبه فأشغله فإنه يسوّيه، أمّا أن يسويه للزينة في صلاته؛ فلا، يعني بعض المصلين إذا كان له عقال يقدم العقال يُميل العقال، العمامة يقدمها يؤخرها يزيّنها يجمّلها، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد إذا كان محتاجًا إلى هذه التسوية فله ذلك.
وقد جاء عن وائل بن حُجْر –رضي الله عنه- (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة فكبّر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى) رواه مسلم، وهذه حركة متعلِّقة بالثوب عند الحاجة، فدلّ ذلك على جواز أن يسوي الإنسان ثوبه أو أن يتحرك من أجل ثوبه إذا احتاج هذا.
[وله إشارةٌ بيد ووجه وعين؛ لحاجة]
نعم أيضًا له حَمْل شيء وله وضعه إن احتاج إلى هذا.
 مثلاً أب يصلي ومعه ابنه، ولا حرج مطلقًا في أن يصلي الرجل في المسجد ومعه ابنه الصغير، ولا يصح ((جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم) بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن السلف أنهم كانوا يحضرون الصبيان ولو صغارًا، فلو كان الأب معه طفله الصغير فبكى، فإن تَرَكَه اشتغل به عن صلاته، فلا بأس أن يحمله وهو يصلي، وإذا سجد فإنه يضعه.
 وقد جاء عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حاملٌ أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها) متفق عليه.
قد يقول قائل: هذا في النافلة!
 جاء في رواية لمسلم ما يدل على أنه في الفريضة، يقول رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها.
ويستوي في ذلك ما كان في أوّل الصلاة أو في أثنائها، يعني يستوي في ذلك إذا بدأ حاملًا طفله أو حمل الطفل في أثناء الصلاة.
وقد جاء عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشيّ وهو حاملٌ حسنًا أو حسينًا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبَّر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعتُ رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، قال: فرجعتُ إلى سجودي، فلمّا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: يا رسول الله! إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدةً أطلتها، حتى ظننا أنه حدث أمرٌ، وأنه يوحى إليك! قال: ((كلُّ ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهتُ أن أُعجِله حتى يَقضي حاجته) رواه النسائي والحاكم وصححه الحاكم.
إذن يجوز للمصلي أن يحمل شيئًا أو يضعه إذا احتاج ذلك. 
وهذا يدل على عظيم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، وعلى أنّ السنة والخير والكرامة في الرحمة بالصبيان وحسن معاملتهم، وليس من الرجولة ولا من الكرامة أن يكون الرجل فضًا مع أبنائه، أن يكون غير رحيمٍ لهم، فبعض الناس يظن أنّ الرجولة والكرامة والعزة في الفضاضة مع الأسرة ومع الأهل ومع الأبناء، وهذا خلاف ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
حقيقة أيها الأخوة أعتذر لكم، فإني ولله الحمد والمنة اليوم مريض وقد كدتُ أن اعتذر ولكني لمَا أدركتُ أنه اليوم الأخير وأنّ الإخوة ينتظرون أتيتُ وكنت عازمًا على أن أجلس فأعتذر؛ لأني لم أستحسن هذا فرأيتُ أن نشرح ما تيسّر ثم أقدّم للإخوة عذري، ثم أقول للإخوة إني وعدتهم سابقًا ووعدتهم قريبًا إني سأضع ملزمة حول الشرح إلى باب صلاة التطوع، من أوّل الكتاب إلى باب صلاة التطوّع.
 وهذه الملزمة التي معي في الحقيقة هي مسوَّدة ولم أبيّضها وهناك بعض المواطن التي شرحتها ولم أكتبها فيها، وفيها بعض الأخطاء المطبعية، ولكن لا بأس سأتركها عند أخي الشيخ يعقوب البرقاوي، ويأخذها الإخوة ويتّفقون مع الشيخ على كيفية تصويرها فمن شاء أن يصوّرها فليصوّرها. 
وأعتذر للإخوة وأستميحهم عذرًا في الوقوف على هذا الموطن. ولعلنا نجيب على سؤالَين أو نحوهما. والله أعلم.
*****
سـ1: الخروج للصلاة يكون عند الأذان أم عند الإقامة؟
أما الكمال فهو عند النداء، يقوم فيتجهّز، وإذا كان المسجد قريبًا منه فصلى السنة في بيته ثم خرج وهو يعلم أنه يدرِك تكبيرة الإحرام فهذا شيءٌ طيب وحسن.
وأمّا الوجوب فهو عند التثويب؛ عند إقامة الصلاة.
وقد ذكر بعض المحققين من أهل العلم أنه يجب على المصلي أن يخرج في الحال التي يعلم بها أنه يدرِك تكبيرة الإحرام.
 ولهذا قد يختلف هذا من مكان إلى مكان؛ بحسب القرب من المسجد، الواجب عليه أن يدرك تكبيرة الإحرام، فيجب عليه أن يخرج بالمقدار الذي يدرِك به تكبيرة الإحرام. وهذا أعدل الأقوال في نظري والله تعالى أعلم.


سـ2: بعد دراسة هذا المتن بماذا تنصحوننا من قراءة كتب الفقه؟
لا شك أيها الإخوة أنّ العلم المتين إنما يكون إلى على بناءٍ متين، ودائمًا ما أحذِّر الأخوة من أن يكون الإنسان في طلبه للعلم يخبط خبط عشواء ولا يسير على طريق واضحٍ بيِّن، فإنّ هذا يعطي الإنسان شيئًا من العلم لكنه لا يمكِّنه من العلم.
 ولهذا ينبغي على الإنسان أن يسير سيرًا بيّنًا على طريق بيِّنٍ في أيِّ علمٍ من العلوم.
وفي الفقه أفضل طريق في التفقُّه أن يأخذ الإنسان متنًا ويقرأ هذا المتن، ثم يقرأ شرحًا لهذا المتن، هذا الشرح يقرّب معاني المتن، ثم يقرأ ما يدل على الراجح والمرجوح في هذا المتن، ثم بعد هذا ينظر في خلاف العلماء مستحضرًا من قبل ومن بعد أنّ النجاة في الدليل، وأنّ الفقه في الدليل، وأنه لا يُتمسَّك إلا بما دل عليه الكتاب والسنة.
 ولذلك مثلاً: لو أراد طالب العلم أن يبدأ ( بزاد المستقنع ) فقرأ الزاد، فإنه ينتقل بعده إلى الشرح المختَصر للعلامة الإمام الفقيه الشيخ صالح الفوزان، ثم ينتقل منه إلى الشرح الممتع للإمام الفقيه العلامة الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجته في الجنة، ثم ينتقل بعد هذا إذا شاء إلى ( المغني)، ( والمجموع)، ( والمحلى ) لابن حزم هذه الكتب الثلاثة، ويجمع معها ( نيل الأوطار ) للشوكاني، فإذا سار على هذه الطريق فإنه سار على طريق حَسَنَة.
 وهو بالخيار إن شاء يأخذ المتن كله حتى يفرَغ منه حتى يفرغ منه، ثم يأخذ شرحه كله حتى يفرَغ منه، حتى ينتهي.
 وإن شاء مشى على الأبواب، فيقرأ بابًا في المتن، ثم يقرأ شرحه في الشرح المختصَر، ثم يقرأ شرحه في الشرح الممتع، ثم يقرأ ما سطَّره العلماء في كتب الخلاف لاسيما الكتب التي أشرتُ إليها في هذا الباب، فإذا فرَغ منه عاد إلى الباب الذي يليه حتى يفرَغ ،إما أن يفعل هذا وإما أن يفعل هذا.
ونصيحتي لمن قرأ مثل هذا المتن، أن يقرأ شروح الكتب التي عُنَيتْ بالمذهب الحنبلي، فإنّ أكثر عبارات هذا المتن من عبارات الحنابلة، وزاد عليها الشيخ بعض ما يراه من عِلمه مما ليس مسطورًا في كتب الفقه. ولا بأس أن يستعين –كما قلنا- بنفس الكتب الشرح المختصَر والشرح الممتع ونحو هذا. والله أعلم.
سـ3: رجل استيقظ متأخرًا وصلى في بيته لأنه يظن أنّ الصلاة في المسجد قد انتهت، وبعد صلاته في بيته سمع صوت الإقامة في المسجد، فماذا يفعل هل يواصِل أم يقطعها ؟
إذا كان هناك مسجد ينادى فيه بالصلاة ويبقى المسجد مفتوحًا فإنه ينبغي على من سمع النداء أو من كان في حُكم من سمع النداء أن يبادر إلى المسجد، فإن أدرك الجماعة صلى معهم، وإن لم يدرك الجماعة فإنه إن صلى منفردًا أو صلى مع الجماعة - لأنّ الذي عليه جمهور أهل العلم -وهو الصواب- أنه يجوز تكرار الجماعة في المسجد لتكرُّر السبب، وقد بيّنت هذا في دروسي في المسجد النبوي، وبيّنت ما ورد في هذا الباب وعلَّة انصراف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته- فإنه يُكتب له إن شاء الله أجر الجماعة، فإذا كان الأمر في وقت يُظَن فيه بقاء الجماعة فإنّ هذا أعظم في الباب.
ولذلك يا أخوة من استيقظ وهو يظن أنّ المسجد مفتوح فإنه ينبغي أن يسعى إلى المسجد، فإن أدرك الجماعة صلى معهم وإلا صلى في المسجد ولو منفردًا وكُتِبَ له أجر الجماعة مالم يكن مفرطًا؛ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في سنن أبي داود.
سـ4: بعض طلبة العلم يقولون: لا ندرُس أصول الفقه لأنّ أكثر كتبه دخلتها الفلسفة وعلم الكلام، فما رأيكم في هذا؟ وما هي الكتب التي خلت من الفلسفة في أصول الفقه؟ وماذا تنصحونا من الكتب في كل مذهب لمن أراد أن يدرس المذاهب؟
أنا أرى أنّ هذا الكلام ليس من منهج أهل العلم، ومجانبة الكتب لأنه دخل فيها بعض ما دخل من الكتب التي اعتبرها أهل العلم ليست من منهجية العلماء ولا نعرفها لمشايخنا الذين أدركناهم.
 وقد خرج لنا من خرج في فترة من الفترات وقال إنّ فتح الباري لا يُقرأ فيه لأنّ فيه شيئًا من تقريرات الأشاعرة، وإنّ شرح النووي على صحيح مسلم لا يُقرأ فيه لأنّ فيه أشعرية بيِّنه، حتى سمعتُ أحدهم يقول: "إنّ هذه الكتب كما لو كان مسند الإمام أحمد فيه -وهو يقول هذا ولا أقوله- يقول: لو كان فيه صورة امرأة عارية فإنه لا يجوز أن يُقتنى مسند الإمام أحمد، فكيف إذا كان فيه شبهات وعقائد فاسدة؟" وهذا ما قال به أحد من أهل العلم، وإنما أهل العلم يقولون: إنّ الإنسان ينبغي أن يقرأ وهو على بصيرة، ما لم يكن الكتاب كتاب بدعة.
 أحيانًا يغلب على الكتاب البدعة فلا خير فيه، وأحيانًا يكون كله بدعة فلا خير فيه، لكن إذا كان الكتاب من الكتب التي تُعنى بالعلم ومن الكتب المعتبَرة عند أهل العلم وفيه أخطاء فإنّ الإنسان يقرأ وهو على بصيرة.
كتب أصول الفقه لابد منها، ولا يمكن لإنسان أن يفهم كلامًا إلا بأصول فقهٍ، ولا أقول لا يفهم الكتاب والسنة، بل أقول لا يمكن أن يُفهَم كلامٌ إلا بأصول الفقه، فإنّ الإنسان يعرف المطلَق والمقيَّد والمجمَل والمبيَّن والعام والخاص، حتى العوام يعرفون هذا وإن كانوا لا يعرفون القواعد أحيانًا، فلا يمكن فهم الكلام إلا بأصول الفقه.
 وأصول الفقه علمٌ أصيل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله، وفَهِمه الصحابة وعملوا به، وفَهِمه التابعون وعملوا به.
 وألَّف فيه الإمام المطَّلِبي محمد بن إدريس كتابه العظيم (الرسالة)، إلا أنه من أسف بعد كتاب الرسالة تلقَّف المعتزلة أصول الفقه، فألَّفوا فيه، فأدخَلوا فيه اعتزالهم، فجاء الأشاعرة - والأشاعرة في أغلب تقريراتِهم تقريراتُهم ردود أفعالٍ لعقائد المعتزلة وأصول المعتزلة، ففي غالب الحال إذا وجدتَ المعتزلة في اليمين، تجد أنّ الأشاعرة مباشرة يفرِّون إلى الشمال، لا بتقريرٍ علميٍّ صحيح وإنما هو فرارٌ مما يقرِّره المعتزلة- فألَّفوا في أصول الفقه وأَدخلوا في ذلك عقيدة الأشاعرة وردوا على المعتزلة بما يخالفون فيه المعتزلة، فكثُر هذا، ثم جاء المقلِّدة المتعصِّبة فأدخلوا في أصول الفقه بعض ما ليس فيه، ولذلك أصبحتْ كثيرٌ من الكتب صعبة العبارة بعيدة الإشارة فيها شيء من الدَخَن، وهذا كثير في كتب أصول الفقه، ولكنها هي كتبٌ معتبَرة عند أهل العلم.
 ولذلك أنا قلتُ مرارًا وتكرارًا: إنّ من يقرأ في أصول الفقه ينبغي أن يكون على بصيرة من عقيدة السلف، وينبغي أن يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كثيرًا، فإنّ في كلامهما التنبيهات الكثيرة على بعض المزالِق الأصولية.
 وهنالك بحوثٌ أصوليَّة الآن تُعنى بهذا الأمر والتنبيهات التي يحتاجها طالب العلم، وقد كتبتُ في هذا (مباحث الأمر أصوليَّة التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله)، وكتبتُ أيضًا (مباحث الكتاب والسنة ودلالات الألفاظ التي أخطأ فيها الرازي في المحصول والمعالِم) وفيها تنبيهات إلى الأخطاء التي وقع فيها الرازي في هذه الأبواب.
 وكَتَبَ الشيخ العروسي كتابه (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين)، وكتب الشيخ خالد عبداللطيف كتابه الطيب الجيد ( مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه)، فهذه يحسن بطالب العلم أن يقرأها إذا أراد أن يقرأ في كتب الأصول.
إذن أنا أقول: إنّ القراءة في كتب الأصول نافعة؛ لكن ينبغي للإنسان أن يتسلَّح بمعرفة عقيدة السلف وما عليه السلف حتى يكون على بيِّنه من المزالِق ويتنبّه لهذا الأمر.
هناك كتاب طيب يُنصَح به وهو ( شرح الكوكب المنير ) لابن النجار الحنبلي، فإنه من أصلح الكتب وأحسنها في أصول الفقه من ناحية العقيدة وغيرها، وإن كان هناك شيء من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها لكن هو في الجملة هو من أحسن الكتب التي قرأتها في أصول الفقه ومن أوضحها ومن أسلمها، وهو موسوعة في أصول الفقه، فلو اقتناه طالب العلم وقرأ فيه فإنّ فيه تقريرات طيبة أصولية، ولا يمنع هذا أيضًا من أن يقرأ طالب العلم في (المحصول) وأن يقرأ في (المستصفى)، بل حتى أن يقرأ في شرح العُمَد وغيرها من الكتب الأصولية، لكن على أن يكون على بصيرة بيِّنه بما عليه سلف الأمة من العقائد والأمور الواضحات البيّنات؛ حتى لا يقع في المزالِق التي قد يكون سطرها بعض الأصوليين. والله أعلم.
سـ5: حديث النهي عن الصلاة وهو حاقب ((لا صلاة))، هل النهي للصحة أم للكمال؟
الأمر -كما ذكرنا- على النوعين:
 فإن كانت المدافعة يسيرة، فإنّ النفي هنا يكون نفي كمال.
 وإن كانت المدافعة شديدة بحيث تشغله عن الصلاة، فإنها تكون من باب التحريم وأنه يحرم على الإنسان أن يصلي بهذه الحال، بل قد نصّ بعض المحقِّقين إلى أن صلاته لا تصح إذا كانت المدافعة غالبة على الإنسان بحيث لا يشعر بصلاته.
لعلنا نقف هنا. وأسأل الله –عز وجل- أن يثيب إخواننا القائمين على هذه الدورة وأن يجزيهم خير الجزاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
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